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نبذة عن منظمة رصد الألغام الأرضية

منظمة رصد الألغام الأرضية هي مبادرة لا سابق لها قامت بها الحملة الدولية لحظر الألغام الأرضية لرصد عملية الامتثال ببنود معاهدة حظر الألغام الموقعة في عام 1997 وبتطبيقها، وبصورة عامة للقيام بتقييم جهود المجتمع الدولي المتعلقة بحل أزمة الألغام الأرضية. وهذه هي المرة الأولى التي تقوم بها منظمات غير حكومية بالتحالف مع بعض بشكل منسق ومنتظم ومدعوم وذلك للقيام برصد قانون للأغراض الإنسانية أو معاهدة لنزع السلاح، والقيام بصورة منتظمة بتوثيق مدى التقدم في هذا المجال والمشاكل التي يجب مواجهتها.

تشمل العناصر الأساسية لمنظومة منظمة رصد الألغام الأرضية شبكة عالمية للإبلاغ، وقاعدة بيانات مركزية, وتقرير سنوي. وأول تقرير سنوي في هذا المجال هو "تقرير منظمة رصد الألغام الأرضية 1999: نحو عالم خالي من الألغام". وبيديك هنا ملخص تنفيذي عن التقرير الكامل المكون من 1100 صفحة الذي يحتوي على معلومات عن كل دولة في العالم تتعلق بسياسة حظر الألغام واستعمالها وانتاجها ونقلها وتخزينها وإزالة الألغام والتوعية بخطر الألغام وإعانة الضحايا. كما يشمل "تقرير منظمة رصد الألغام الأرضية 1999" ملاحق مع تقارير من أطراف رئيسية في حركة حظر الألغام، مثل الحكومات المهمة ومنظمات الأمم المتحدة ولجنة الصليب الأحمر الدولية.

وقد قامت منظمة رصد الألغام الأرضية باستخدام ما يزيد عن ثمانين باحثاً لجمع المعلومات في ما يزيد عن 100 دولة لإعداد هذا التقرير، حيث يعتمد هذا التقرير بصورة كبيرة على القيام بالبحوث في داخل الدولة نفسها من قبل باحثين من داخل الدولة. وقد استخدمت منظمة رصد الألغام الأرضية شبكة شن الحملات التابعة للجنة الصليب الأحمر الدولية، بالإضافة إلى دوائر أخرى في المجتمع المدني، للمساعدة في الرصد وتقديم التقارير، من ضمنهم الصحفيين والأكاديميين ومؤسسات البحوث.

يجب الانتباه إلى أن منظمة رصد الألغام الأرضية هي ليست منظومة فنية للتأكد من الامتثال أو برنامج تفتيش رسمي، ولكنها تمثل جهداً يقوم به المجتمع المدني لجعل الحكومات مسؤولة عن الالتزامات التي تحملوها بالنسبة إلى الألغام المضادة للأفراد. ويتم إجراء ذلك من خلال تجميع مكثف للمعلومات العامة والقيام بتحليلها وتوزيعها. 

عمل منظمة رصد الألغام الأرضية هو تكملة للتقارير التي تقدمها الدول الأعضاء بموجب مادة 7 من معاهدة حظر الألغام. وقد تأسست بناءً على روح المادة 7 وتعكس الرؤية المشتركة من أن الشفافية والتعاون هما عنصران أساسيان ضروريان  للنجاح في إزالة الألغام المضادة للأفراد، وتنبع أيضا من الحاجة إلى تقارير وتقييمات مستقلة.

تهدف منظمة رصد الألغام الأرضية وتقريرها السنوي إلى تشجيع النقاش حول قضايا تتعلق بالألغام وتسهيل هذه المناقشات والى الحصول على توضيحات تساعد في الوصول إلى عالم خالي من الألغام. وتعمل منظمة رصد الألغام الأرضية بنية حسنة لتقديم معلومات مبنية على حقائق تتعلق بقضايا ترصدها وذلك لمصلحة المجتمع الدولي بصورة عامة، حيث تسعى إلى تقديم تحاليل ناقدة لكن بناءة.

وقد وافقت رسمياً الحملة الدولية لحظر الألغام الأرضية في يونيو/حزيران 1998 في أوسلو بالنرويج على تأسيس منظمة رصد الألغام الأرضية كمبادرة من قبل الحملة الدولية لحظر الألغام الأرضية. وأسست مجموعة أساسية لتطوير وتنسيق منظومة منظمة رصد الألغام الأرضية وإصدار أول تقرير لها. وتتشكل المجموعة الأساسية من منظمة رصد حقوق الإنسان والمنظمة الدولية للمعاقين واتحاد كينيا المناهض للألغام الأرضية ومنظمة الأعمال المتعلقة بالألغام في كندا والمنظمة النرويجية للمساعدة الشعبية، والمجموعة الأساسية هي المسؤولة بصورة عامة عن منظومة منظمة رصد الألغام الأرضية وعن اتخاذ القرارات بخصوصها.

وقد تمت الموافقة على محتوى وخطة عمل أول تقرير سنوي خلال اجتماع عقد في سبتمبر 1998 في دبلن بايرلندا. وتم منح الهبات الخاصة بالبحوث في أواخر أكتوبر/تشرين الأول وتم إصدار تقارير الدول النهائية في 1 مارس/آذار 1999. فقد قام فريق صغير في منظمة رصد حقوق الإنسان بتحرير وتجميع التقرير الكامل طوال شهر مارس/آذار. وطبع التقرير في أبريل/نيسان ووزع في الاجتماع الأول للدول الأطراف في معاهدة حظر الألغام لسنة 1997 في موبوتو بموزمبيق في أوائل مايو/أيار 1999.

وحاول أول تقرير لمنظمة رصد الألغام الأرضية تأسيس قاعدة من المعلومات يتم من خلالها حساب التقدم الذي تم تحقيقه في تخفيف أزمة الألغام الأرضية. وقد واجهتنا تحديات صعبة في إصدار التقرير الأول، كان أولها أكبرها قصر الوقت. ويؤسفنا بصورة خاصة ان ضيق الوقت الشديد والقيود التي سببتها المواعيد النهائية لم تسمح بتركيب وتحليل المعلومات الكثيرة التي تم تجميعها تركيباً وتحليلاً شاملاً، ولكن هذه العملية ستشكل إحدى المهام المستمرة التي ستقوم بها منظمة رصد الألغام الأرضية.

وتود منظمة رصد الألغام الأرضية الإقرار ان هذا التقرير الطموح يعاني من بعض النواقص، حيث يجب النظر اليه على انه عمل ما زال قيد الإنتاج ومنظومة سيتم تحديثها وتصحيحها وتحسينها باستمرار. ونرحب هنا بالملاحظات والتوضيحات والتصحيح سواء من الحكومات أو من غيرهم، ذلك بناءاً على روح التحاور وبحثاً عن معلومات صحيحة وموثوقة تتعلق بهذا الموضوع الصعب.

مقدمـــة

وصف الامين العام للأمم المتحدة كوفي عنان "المعاهدة بشأن حظر استعمال الألغام المضادة للأفراد وتخزينها وانتاجها ونقلها وتدمير هذه الألغام"
 كخطوة رئيسية في تاريخ نزع السلاح وانتصار تاريخي لضعفاء عالمنا واكثرهم عرضة للتأثر.
  وتعتبر هذه المعاهدة التي تم وضعها وتوقيعها في سنة واحدة فقط ووقعتها 122 دولة في اتاوا بكندا في ديسمبر/كانون الاول انجازاً ضخماً حسب رأي اغلب المراقبين، ولكن الاشخاص العاملين عن قرب سواء خارج أو داخل الحكومة أشاروا على وجه السرعة إلى ان العمل بهذا الشأن قد بدأ لتوه حيث يوجد مهام هائلة يجب تحقيقها في المستقبل، من ضمنها اعتماد سريع من الدول لضمان دخول المعاهدة حيز  النفاذ مبكراً (وهو شيء مطلوب يناسب مثل تلك الازمة العالمية) وعولمة المعاهدة (جعل الدول المتمردة توقع على هذه المعاهدة)، بالإضافة إلى المهام الاكثر تثبيطاً التي تتعلق بتدمير عشرات الملايين من الألغام المزروعة حالياً وتقديم إعانة مناسبة لضحايا الألغام الأرضية والمجتمعات المتضررة منها. من الواضح، بعد مرور سنة واحدة، ان الكثير قد تحقق، فترى العالم اليوم يحتضن الموقف الدولي الجديد الناشئ المناهض للألغام المضادة للأفراد. 

حظر الألغام المضادة للأفراد

العولمــة

حتى تاريخ 31 مارس/آذار 1999، وقعت مائة وخمس وثلاثين دولة معاهدة حظر الألغام او التحقت بها، من بينها 13 دولة منذ مؤتمر التوقيع في اتاوا في 3-4 ديسمبر/كانون الاول 1997. وهذه الدول الـ 13 هي زامبيا وبليز وسان تومي وبرينسيبي وبنغلادش وتشاد وسيراليون والاردن وألبانيا وماسيدونيا (التي انضمت) وغينيا الاستوائية (التي انضمت) وملديف وأوكرانيا وليتوانيا. ويعتبر عدد الموقعين استثنائي عند النظر الى الفترة الزمنية التي تم تداول هذه القضية فيها في المجتمع الدولي. وقد كانت بنغلادش اول دولة توقع من جنوب آسيا، والاردن ثالث دولة من الشرق الاوسط، وأوكرانيا ثاني جمهورية سوفييتية سابقة. وتحتفظ أوكرانيا بخامس مخزون من الألغام المضادة للأفراد في العالم. 

ولقد وقعت جميع دول نصف الكرة الغربي ما عدا الولايات المتحدة وكوبا، وجميع اعضاء الاتحاد الاوروبي ما عدا فنلندا، وجميع اعضاء الحلف الاطلسي ما عدا الولايات المتحدة وتركيا، و40 دولة من بين 48 دولة في افريقيا، ودول آسيوية رئيسية مثل اليابان وتايلند واندونيسيا. كما وقعت دول متضررة بشكل كبير من الألغام مثل كمبوديا وموزمبيق وانغولا والسودان واثيوبيا والبوسنة وكرواتيا، بالاضافة الى دول منتجة ومصدرة رئيسية سابقاً من بينها بلجيكا والبوسنة وبلغاريا والجمهورية التشيكية وفرنسا وهنغاريا وايطاليا والمملكة المتحدة.

لكن ما زال هناك خمسين دولة لم توقع المعاهدة حتى الآن، من بينها ثلاثة دول من الدول الدائمة العضوية في مجلس الامن وهي الولايات المتحدة وروسيا والصين، ومن ضمنها اغلب دول الشرق الاوسط واغلب جمهوريات الاتحاد السوفييتي السابق والعديد من الدول الآسيوية. ولم تنظم دول منتجة رئيسية مثل الولايات المتحدة وروسيا والصين والهند وباكستان الى المعاهدة، كما لم توقع دول متضررة بشكل كبير بالالغام مثل افغانستان والصومال والعراق واريتريا، ولكن بالنسبة الى افغانستان والصومال فلا يوجد هناك حكومة معترف بها دولياً يمكنها التوقيع على المعاهدة.

ومع هذا فان اغلب الدول التي لم توقع أيدت في وقت من الاوقات مبدأ الحظر الشامل على الألغام المضادة للأفراد، والعديد منها احتضن ولو بصورة جزئية معاهدة حظر الألغام. فقد قامت الولايات المتحدة بتغيير موقفها واعلنت في مايو/أيار 1998 عن نيتها توقيع المعاهدة في سنة 2006 بشرط ان تكون قد نجحت حينه في تطوير بدائل للألغام المضادة للأفراد، واعلنت روسيا "استعدادها للالتحاق بهذه الاداة في المستقبل المنظور". كما قالت الصين في 1998 انها تساند "الهدف النهائي لوضع حظر شامل" على الألغام المضادة للأفراد، وبصورة مشابهة قالت الهند في 1998 انها "ما زالت ملتزمة بالهدف النهائي للتخلص من الألغام الارضية".

الاعتماد
/الدخول حيز  النفاذ

حتى تاريخ 31 مارس/آذار 1999، اعتمدت واحد وسبعين دولة معاهدة حظر الألغام وهو ما يزيد عن نصف عدد الموقعين. وتنص مادة 17 على دخول المعاهدة حيز  النفاذ في اول يوم من الشهر السادس بعد الايداع الرسمي لأداة الايداع الخاصة بالدولة رقم 40. واصبحت بوركينا فاصو دولة رقم اربعين في 16 سبتمبر/ايلول 1998، مؤدية بذلك الى دخول المعاهدة حيز  النفاذ بتاريخ 1 مارس/آذار 1999، وهو ما يعتبر اسرع دخول في حيز  النفاذ لأي معاهدة رئيسية. وترجع سرعة الاعتماد بصورة كبيرة الى حملة "الاربعين الاولى" التي قامت بها الحملة الدولية لحظر الألغام الارضية والجهود المخلصة للجنة الدولية للصليب الاحمر ويونيسف وحكومات مثل كندا والنرويج. 

من الناحية الاقليمية، اعتمدت المعاهدة 17 دولة من بين الـ 40 دولة موقعة من افريقيا، و19 من 33 في الأمريكيتين، و8 من 18 في آسيا/المحيط الهادي، و24 من 39 في اوروبا/آسيا الوسطى، و3 من 5 في الشرق الاوسط/شمال افريقيا.

وقد ادت تصريحات وافعال صدرت من قبل عدة دول موقعة الى احتمال كون هذه الدول غير ملتزمة باعتماد المعاهدة في المستقبل المنظور، من بينها انغولا وغينيا-بيساو ورواندا والسودان وكولومبيا وبنغلادش وبروني واليونان وليتوانيا وبولندا. 

واصبحت الآن معاهدة حظر الألغام قانون دولي ملزم، وعلى الدول الاربعين الاولى التي اعتمدت المعاهدة تقديم تقرير بتاريخ 27 اغسطس/آب 1999 (مادة 7) الى الامين العام يتعلق بالاجراءات التي اتخذوها للامتثال، وتدمير مخزونهم من الألغام بتاريخ 1 مارس/آذار 2003 (مادة 4)، وتدمير الألغام المزروعة في الاراضي التي تقع ضمن اختصاصهم القضائي او تحت سيطرتهم بتاريخ 1 مارس/آذار 2009 (مادة 5). 

اما بالنسبة الى الدول التي لم تكن من ضمن الدول الاربعين الاولى التي اعتمدت المعاهدة، تدخل المعاهدة حيز  النفاذ في اول يوم من الشهر السادس بعد تاريخ ايداع تلك الدولة لأداة اعتمادها. على تلك الدولة بعدها القيام بتقديم تقرير عن عملية الامتثال خلال 180 يوماً، وتدمير مخزون الألغام الارضية خلال اربع سنوات، وتدمير الألغام المزروعة خلال عشر سنوات.

الاستعمال العالمي للألغام المضادة للأفراد

"مادة 1. الالتزامات العامة. 1- تتعهد كل دولة طرف بعدم القيام بتاتاً وتحت اية ظروف بـ: (أ) استعمال الألغام المضادة للاطراف؛... (ج) مساعدة او تشجيع او حث اياً كان وبأي شكل على الاشتراك في اي نشاط محظور على الدولة الطرف ممارسته بموجب هذه المعاهدة."

اكثر الاشياء المربكة التي توصل اليها هذا التقرير الاول لمنظمة رصد الألغام الارضية هو استعمال ثلاث دول موقعة على الاقل وهي انغولا وغينيا-بيساو والسنغال الألغام المضادة للأفراد في 1998 بعد توقيعهم للمعاهدة.

سبب ازمة الألغام الارضية العالمية حالياً يعود بصورة كبيرة الى الزيادة الهائلة في عدد الألغام المزروعة في السبعينات والثمانينات واوائل التسعينات. وقد قدر في 1993 خبراء الألغام التابعين للحكومة الامريكية ان ما يزيد عن 65 مليون لغم مضاد للأفراد زرعت في الخمسة عشر سنة الاخيرة، بمعدل يزيد عن اربعة ملايين في السنة.
  وقدرت الامم المتحدة والحكومة الامريكية في منتصف التسعينات ان عدد الألغام التي يتم زرعها سنوياً يقارب 2.5 مليون لغم، بينما يتم ازالة 80.000 فقط سنوياً.
  فقلة قليلة اعترضت على التصوّر القائل ان عدد الألغام التي يتم زرعها هو اكبر بكثير من عدد الألغام التي يتم ازالتها. 

اما اليوم فهذا التصور غير صحيح. فقد ذكرت وزارة الخارجية الامريكية في تقريرها "القتلة المخفيين" في 1998 "ان عدد الألغام الارضية التي يتم زراعتها لا يقارب العدد المرتفع الذي قدّر في 1994، فمن المؤكد انه اقل بكثير من 2.5 مليون بالسنة. وحسب تقييم اغلب الخبراء، عدد الألغام التي يتم ازالتها في الواقع هو اكبر من عدد الألغام التي يتم زرعها".
  ولم تقدم الولايات المتحدة تقديرات عن الألغام التي زرعت او التي تم ازالتها، ولكن يبدو ان الحرب ضد الألغام قد تغيرت رياحها وانه من الممكن حل ازمة الألغام المضادة للأفراد خلال سنوات بدلاً من عقود.

تبين بوضوح تقارير الدول في تقرير منظمة رصد الألغام الارضية هذا انه لا يوجد في اي مكان في العالم في 1998 واوائل 1999 عمليات زرع للألغام تتم باعداد كبيرة وعلى اساس منتظم. ويمكن نسب ذلك بشكل كبير الى الحركة العالمية لحظر هذا السلاح والعار الذي يصاحب استعماله، ولا يمكن نسبه الى انخفاض عالمي في الحروب، او الى تطوير نظام اسلحة جديد يحل محل الألغام المضادة للأفراد في ترسانة اسلحة الحكومات او مجموعات حرب العصابات. 

ومع ذلك، يبدوا من المؤكد ان ثلاث دول وقعت المعاهدة وهي انغولا وغينيا-بيساو والسنغال استخدمت الألغام المضادة للأفراد في 1998 بعد توقيعها للمعاهدة. وتستمر انغولا باستخدامها الى يومنا هذا. وفي حين تدين الحملة الدولية لحظر الألغام الارضية اي استخدام للألغام المضادة للأفراد، فانه يهولها بصورة خاصة تجاهل هذه الحكومات لالتزاماتهم الدولية، ومع ان انغولا وغينيا-بيساو لم يعتمدا المعاهدة بعد ولم تدخل حيز النفاذ بالنسبة الى السنغال،
 فإن استعمال الألغام من قبل دولة وقعت على معاهدة يمكن ان يعتبر خرقاً لالتزاماتها الدولية. فبموجب مادة 18 من اتفاقية فيينا بشأن قانون المعاهدات، "تكون الدولة ملزمة بالامتناع عن أداء اعمال تؤدي الى إفشال الغرض من المعاهدة اذا... قامت بالتوقيع على المعاهدة". من الواضح ان استعمال الألغام من جديد يؤدي الى إفشال الغرض من المعاهدة. ولقد كان هناك ادعاءات ان دول موقعة اخرى ودول اعتمدت المعاهدة استعملت الألغام منذ ديسمبر/كانون الاول 1997 في الصراع المعّقد في جمهورية الكونغو الديموقراطية، ولكن لا يوجد تأكيد لأياً منها كما نفتها جميع الحكومات التي تم اتهامها وهي رواندا واوغندا وزيمبابوي. وما تزال منظمة رصد الألغام الارضية تقوم بتجميع المعلومات وتقييمها، ويبدو انه خلال الفترة من ديسمبر/كانون الاول 1997 الى مارس/آذار 1999 تم على الارجح استعمال جديد للألغام الارضية المضادة للأفراد في الدول التالية:

افريقيا

انغولا: الحكومة والثوار

جيبوتي: الثوار

غينيا-بيساو: الحكومة، الثوار، القوات السنغالية

الصومال: اطراف مختلفة

اوغندا: الثوار

الامريكتين

كولومبيا: مجموعات ثوار مختلفة

آسيا-المحيط الهادي

افغانستان: القوات المعارضة

بورما: الحكومة ومجموعات ثوار مختلفة

سريلانكا: الحكومة والثوار

اوروبا/آسيا الوسطى

جورجيا: المتحزبين (في ابخازيا)

تركيا: الحكومة والثوار

يوغسلافيا السابقة: الحكومة والثوار

الشرق الاوسط/افريقيا الشمالية

لبنان: اسرائيل واطراف غير حكومية في جنوب لبنان المحتل

كما كان هناك ادعاءات متكررة عن استعمال جديد للألغام في هذه الفترة في: (1) جمهورية الكونغو الديمقراطية من قبل الحكومة والثوار وجيوش اجنبية (انغولا، رواندا، اوغندا، زيمبابوي)؛ (2) اريتريا من قبل القوات الحكومية؛ (3) السودان من قبل الحكومة والثوار؛ (4) افغانستان من قبل الطالبان؛ (5) كمبوديا، خاصة القوات المعارضة؛ (6) جورجيا من قبل المتحزبين الابخازيين؛ (7) طاجيكستان من قبل الثوار.

الانتاج العالمي للألغام المضادة للأفراد

"مادة 1. الالتزامات العامة. 1- تتعهد كل دولة طرف بعدم القيام بتاتاً وتحت اية ظروف بـ: (ب) تطوير الألغام المضادة للأفراد او إنتاجها او الحصول عليها؛ (ج) مساعدة او تشجيع او حث اياً كان وبأي شكل على الاشتراك في اي نشاط محظور على الدولة الطرف ممارسته بموجب هذه المعاهدة".

لم تكشف بحوث منظمة رصد الألغام الارضية عن اي دليل يتعلق بانتاج جديد للألغام المضادة للأفراد من قبل الدول الموقعة على المعاهدة. وتم تحديد ولأول مرة ألبانيا وكولومبيا وهي دول موقعة على المعاهدة على انهما دولتان منتجتان، لكن الدولتان توقفتا عن صناعة الألغام المضادة للأفراد.

وذكرت في 1993 منظمة رصد حقوق الانسان ان الانتاج العالمي للألغام المضادة للأفراد قد بلغ 190 مليون لغم مضاد للأفراد على الاقل حسب تقديرات الحكومة الامريكية لفترة الخمسة وعشرين سنة من 1968 - 1993، حيث انخفض المعدل الى حوالي خمسة ملايين بالسنة في 1988 - 1993.
  ومع انه من المستحيل تقدير عدد الألغام المنتجة في اي سنة معينة، يبدو انه من المؤكد ان الانتاج العالمي في السنوات الاخيرة لا يقارب عدد خمسة ملايين لغم مضاد للأفراد بالسنة.

لقد انخفض عدد الدول المنتجة للألغام المضادة للأفراد بصورة مطردة، من 54 الى 16. ويقع ضمن الثماني وثلاثين دولة التي توقفت عن الانتاج اغلب الدول المنتجة الكبيرة في السبعينات والثمانينات واوائل التسعينات وهي الدول التي تتحمل الجزء الاكبر من مسؤولية عشرات الملايين من الألغام المزروعة الآن. ومن بين اثنتي عشرة دولة منتجة ومصدرة كبيرة خلال الثلاثين السنة الماضية، وقع المعاهدة ثماني دول وتوقفت عن الانتاج، هذه الدول هي بلجيكا والبوسنة وبلغاريا والجمهورية التشيكية وفرنسا وهنغاريا وايطاليا والمملكة المتحدة.
  والدول المنتجة الهامة الاخرى التي وقعت المعاهدة هي ألمانيا وكرواتيا وشيلي والبرازيل.

وقد توقفت دولتان غير موقعتان عن الانتاج: اسرائيل (فيما يبدو في 1997) وفنلندا (في 1981). ومن بين الـ 36 دولة المنتجة سابقاً التي وقعت على معاهدة حظر الألغام، لم يكن هناك قيود على الانتاج في سبعة عشر دولة، ولو على صورة سياسة معلنة، قبل التوقيع على المعاهدة. 

من بين الـ 16 دولة التي ما زالت تنتج، ثماني منها في آسيا (بورما والصين والهند وكوريا الشمالية وكوريا الجنوبية وباكستان وسنغافورة وفيتنام)، وثلاثة في اوروبا (روسيا وتركيا ويوغسلافيا السابقة)، وثلاثة في الشرق الاوسط (مصر وايران والعراق)، واثنتان في الامريكتان (كوبا والولايات المتحدة)، ولا يوجد اي دولة من افريقيا.

ولم تقم عدة دول من بين الـ 16 دولة منتجة بصنع الألغام المضادة للأفراد منذ سنوات عديدة، ولكنها ما تزال تعتبر منتجة لانها رفضت اتخاذ قرار بإيقاف الانتاج او اصدار بيانات رسمية ضد الانتاج. على سبيل المثال، لم تقم الولايات المتحدة بالانتاج في السنتان الأخيرتان، ويعتقد ان سنغافورة لم تقم بالانتاج في السنوات الاخيرة. 

ومن الجدير بالذكر الحظر الذي وضعته روسيا في 1998 على انتاج الألغام "السفعية" وهي اكثر الألغام الشائعة التي تنفجر من الضغط. يشمل ذلك اللغم السعفي المضاد للأفراد وهو اللغم الاكثر انتشاراً على مدار العالم علاوة على الصيني فئة 72. ولقد توقفت الولايات المتحدة عن انتاج جميع الألغام التي تسمى الألغام البدائية. وبموجب القيود الجديدة في بروتوكول 2 من الاتفاقية بشأن الاسلحة التقليدية، سيتم التوقف عن انتاج الألغام غير القابلة للكشف من قبل الدول الاطراف في الاتفاقية بشأن الاسلحة التقليدية، وسيشمل ذلك فئة 72 من قبل الصين.

ولا تقوم اياً من جمهوريات الاتحاد السوفييتي السابق بانتاج الألغام المضادة للأفراد ما عدا روسيا حسب المعلومات، التي تم تقديمها الى باحثي منظمة رصد الألغام الارضية. وقيل ان اوكرانيا وبيلاروس ومن الممكن جمهوريات اخرى ورثت واستعملت مرافق انتاج الألغام المضادة للأفراد من الاتحاد السوفييتي، ولكن جميع هذه الجمهوريات تنكر القيام بأي انتاج جديد منذ استقلالها.

مع ام الانتاج توقف في العديد من الدول، لم يجد باحثي منظمة رصد الألغام الارضية إلا دلائل صغيرة على قيام الدول بوضع "برامج لتحويل مرافق انتاج الألغام المضادة للأفراد او إبطال قدرتها على العمل"، حسب ما هو منصوص عليه في معاهدة حظر الألغام.

الدول المنتجة للألغام المضادة للأفراد

بورما

الصين

كوبا

مصر

الهند

ايران
العراق

كوريا الشمالية

كوريا الجنوبية

باكستان

روسيا

سنغافورة
تركيا

الولايات المتحدة

فيتنام

يوغسلافيا السابقة

المجموع: 16 منتج

الدول السابقة المنتجة للألغام المضادة للأفراد

البانيا

الارجنتين

النمسا

بلجيكا

البوسنة

البرازيل

بلغاريا

كندا

شيلي

كولومبيا

كرواتيا

الجمهورية التشيكية

الدانمارك
فنلندا (غير موقعة على المعاهدة)

فرنسا

المانيا

اليونان

هنغاريا

اسرائيل (غير موقعة على المعاهدة)

ايطاليا

اليابان

هولندا

نيكاراغوا

النرويج

بيرو

الفليبين
بولندا

البرتغال

رومانيا

افريقيا الجنوبية

اسبانيا

السويد

سويسرا

تايوان (غير موقعة على المعاهدة)

تايلند

اوغندا

المملكة المتحدة

زيمبابوي

المجموع: 36 منتج سابق

هناك دول اخرى تم تحديدها كدول منتجة من قبل الولايات المتحدة وغيرها، 

لكنها تنكر اي انتاج حالي او سابق. هذه الدول هي: بيلاروس، ناميبيا، أوكرانيا، فنزويلا.

التجارة العالمية في الألغام المضادة للأفراد

"مادة 1. الالتزامات العامة. 1- تتعهد كل دولة طرف بعدم القيام بتاتاً وتحت اية ظروف بـ: (ب) الحصول على الألغام المضادة للأفراد او نقلها الى اياً كان سواء مباشرة او غير مباشرة؛ (ج) مساعدة او تشجيع او حث اياً كان وبأي شكل على الاشتراك في اي نشاط محظور على الدولة الطرف ممارسته بموجب هذه المعاهدة.

مادة 3. الاستثناءات. 1- رغم الالتزامات العامة بموجب مادة 1، يسمح بالاحتفاظ بعدد من الألغام المضادة للأفراد او نقلها لتطوير وسائل الكشف عن الألغام وللتدريب عليها او ازالة الألغام او وسائل تدمير الألغام....

2- يسمح بنقل الألغام المضادة للأفراد لغرض تدميرها."

لم تؤدي بحوث منظمة رصد الألغام الارضية الى العثور على دليل يبين قيام دول موقعة بتصدير او استيراد الألغام المضادة للأفراد، لكن كان هناك بعض الادعاءات.

بعد انتباه العالم الى ازمة الألغام الارضية وتركيزه عليها، حُددت بسرعة عملية تصدير الألغام على انها احد المشاكل الرئيسية التي تساهم في الازمة. فيما عدا بعض الاستثناءات (خاصة يوغسلافيا السابقة)، الدول المتضررة بشدة من الألغام المضادة للأفراد هي دول لا تصدر الألغام. فأتت كافة الألغام من الخارج، وينطبق ذلك على كمبوديا وافغانستان وموزمبيق وغيرها من الدول. ومع ان المشكلة في بعض هذه الحالات لم تكن نابعة اساساً من تصدير/استيراد الألغام، بل كانت بسبب استعمال قوات اجنبية للألغام، الا ان المجتمع الدولي تظافر بسرعة حول الرأي القائل ان إيقاف تصدير الألغام سيشكل خطوة كبيرة الى الامام في السيطرة على ازمة الألغام الارضية. وبناء على ذلك انصبت الخطوات الهامة الاولى في حركة حظر الألغام على التصدير، سواء على المستوى المحلي او الدولي، خاصة التجميد الذي وضعته الولايات المتحدة على التصدير في 1992 (تبعها بفترة وجيزة فرنسا وغيرها من الدول) ودعوة الامم المتحدة الى وضع تجميد رسمي على التصدير (قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 75/48 ك بتاريخ 16 ديسمبر/كانون الاول 1993).

بناءً على المعلومات التي جمعتها منظمة رصد الألغام الارضية، قامت 34 دولة بتصدير الألغام المضادة للأفراد في الماضي، اما اليوم فقد قامت جميع هذه الدول على الاقل باصدار بيانات رسمية تنص على انهم قد توقفوا عن التصدير، ما عدا العراق. وقامت 22 دولة بتوقيع المعاهدة وتوقفت عن التصدير (مع ان العديد وضع قبل التوقيع قيود من جانب واحد على التصدير). ووضعت دولة واحدة (الولايات المتحدة) من بين غير الموقعين حظر على التصدير، ووضعت اربع دولة تجميد على التصدير (اسرائيل وباكستان وسنغافورة وروسيا)، واعلنت ست دول عن انها توقفت عن التصدير (الصين وكوبا ومصر وايران وفيتنام ويوغسلافيا).
  ومن المحتمل بالطبع ان بعض الدول تستمر في تصدير الألغام المضادة للأفراد بالرغم من سياساتها المعلنة.

ولم يكتشف باحثي منظمة رصد الألغام الارضية حالة واحدة كبيرة لعملية شحن للألغام المضادة للأفراد من دولة لاخرى في 1998 واوائل 1999. لا يعني ذلك انه لم يتم نقل اية الغام مضادة للأفراد، فهناك صعوبات كبيرة تواجه تتبع التجارة في الألغام. ولكن الاستنتاجات (او غيابها) تتطابق مع ملاحظات ابداها خبراء عسكريين، من انه في الواقع لم يكن هناك عمليات شحن كبيرة للألغام المضادة للأفراد عند مراجعة السنوات الاربع الاخيرة. ويبدو انه يوجد مسبقاً على ارض الواقع حظر عالمي على التصدير، فالشعور ضد امداد الألغام المضادة للأفراد هو السائد حالياً، ولقد ولت الايام التي تقوم بها دولة مثل ايطاليا بشحن الملايين من الألغام الى العراق في غضون سنوات قليلة فقط.

وبناء على ما تم ذكره فان النقاد الذين يقولون ان معاهدة حظر الألغام لا تشمل مصدرين رئيسيين للألغام مخطئين لسببين: الاول هو انه لا يوجد اليوم مصدرين رئيسيين، والثاني هو ان اغلب المصدرين الرئيسيين في السابق قاموا بالتوقيع على المعاهدة.

حاولت بعض الدول في 1998 ومرة اخرى في 1999 الوصول الى اتفاق للبدء في مفاوضات حول حظر نقل الألغام المضادة للأفراد في مؤتمر نزع السلاح. فعيّن السفير الاسترالي جون كامبل منسق خاص لمراجعة امكانية تبني مؤتمر نزع السلاح وضع حظر على نقل الألغام، ولكنه لم يتوصل الى اجماع. وتجري حالياً محاولة اخرى في 1999، فدعت 22 دولة في فبراير/شباط مؤتمر نزع السلاح الى اعادة تعيين منسق خاص "يهدف الى القيام بتأسيس مبكر للجنة تختص" بالتفاوض حول حظر نقل الألغام.
  والـ 22 دولة هي الارجنتين واستراليا وبلجيكا وبلغاريا وشيلي وفنلندا وفرنسا والمانيا واليونان وهنغاريا وايطاليا واليابان وبولندا ورومانيا وروسيا وسلوفاكيا واسبانيا وتركيا واوكرانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وفنزويلا. وقد عبرت الحملة الدولية لحظر الألغام الارضية عن معارضتها القوية لمثل تلك المفاوضات في مؤتمر نزع السلاح، حيث تؤمن ان الاثر السلبي الذي يمكن ان ينتج عن ذلك يزيد بصورة كبيرة عن الفوائد التي يمكن اكتسابها. بالاضافة الى ذلك، تؤمن الحملة الدولية لحظر الألغام الارضية ان انتشار الآليات القانونية الدولية بشأن الألغام المضادة للأفراد، خاصة تلك المحدودة منها، يضعف من تأسيس عرف دولي مناهض لحيازة او استعمال الألغام المضادة للأفراد. لدى الحملة الدولية لحظر الألغام الارضية ورقة مبدأ خاصة بهذا الموضوع.

الدول المصدرة السابقة للألغام المضادة للأفراد

حددت منظمة رصد الألغام الارضية 34 دولة قامت بتصدير الألغام الارضية المضادة للأفراد في السابق. وتوقفت جميع هذه الدول، ما عدا العراق، عن التصدير سواء من خلال توقيعها معاهدة حظر الألغام (22)، او اصدار حظر من جانب واحد (1) او تجميد (4)، او الإعلان عن انها "لن تقوم بالتصدير" (6). ومن المحتمل بالطبع ان بعض هذه الدول يستمر بتصدير الألغام المضادة للأفراد بالرغم من سياستها المعلنة المناهضة لذلك، لكن منظمة رصد الألغام الارضية غير مطلعة على اي معلومات تشير الى تصدير كبير للألغام المضادة للأفراد في السنوات الاخيرة.

الدول الموقعة على معاهدة حظر الألغام

الارجنتين

النمسا

بلجيكا

البوسنة

البرازيل

بلغاريا


كندا

شيلي

الجمهورية التشيكية

فرنسا

المانيا

اليونان
هنغاريا

ايطاليا

بولندا

البرتغال

رومانيا

افريقيا الجنوبية
اسبانيا

السويد

المملكة المتحدة

زيمبابوي

ملاحظة: كان هناك حظر من جانب واحد او تجميد على عملية التصدير في العديد من الدول قبل توقيعها المعاهدة.

الدول غير الموقعة التي وضعت حظر على التصدير

الولايات المتحدة

الدول غير الموقعة التي وضعت تجميد على التصدير

اسرائيل



روسيا (غير قابل للكشف، غير ذاتي التدمير فقط)

باكستان



سنغافورة

الدول غير الموقعة التي اعلنت انها "لن تقوم بالتصدير

ايران



الصين (غير قابل للكشف، غير ذاتي التدمير فقط)

فيتنام



كوبا

يوغسلافيا السابقة


مصر

الدول المصدرة المعروفة من غير تجميد على التصدير او اعلان: العراق
الدول المنتجة المعروفة من غير تجميد على التصدير او اعلان: بورما، كوريا الشمالية، العراق

الدول المصدرة (السابقة والحالية) المعروفة بعدم التصدير: البانيا، بورما، كولومبيا، كرواتيا، الدانمارك، فنلندا، اليابان، الهند، كوريا الشمالية، كوريا الجنوبية، هولندا، نيكاراغوا، النرويج، بيرو، الفليبين، بولندا، سويسرا، تايوان، تايلند، تركيا، اوغندا.

(من بين هذه الدول، لم يوقع على المعاهدة بورما وفنلندا والهند والعراق وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية وجمهورية كازاخستان وتايوان وتركيا. ووضعت فنلندا والهند وتايوان وتركيا تجميد شامل على التصدير).

المخزون العالمي من الألغام المضادة للأفراد

"مادة 1. الالتزامات العامة. 1- تتعهد كل دولة طرف بعدم القيام بتاتاً وتحت اية ظروف بـ: (أ) لـ... الحصول على الألغام المضادة للأفراد او تخزينها؛ (ج) مساعدة او تشجيع او حث اياً كان وبأي شكل على الاشتراك في اي نشاط محظور على الدولة الطرف ممارسته بموجب هذه المعاهدة.

مادة 4. تدمير مخزون الألغام المضادة للأفراد. الا حسب ما هو منصوص عليه في مادة 3، تتعهد كل دولة طرف بتدمير كل مخزون الألغام المضادة للأفراد الذي تمتلكه او الذي بحوزتها او تتعهد بضمان تدميره، او الذي يخضع ضمن اختصاصها القضائي او سيطرتها ذلك فور المستطاع ولكن خلال فترة لا تتجاوز اربع سنوات بعد دخول هذه المعاهدة حيز النفاذ بالنسبة الى الدولة الطرف.

كُتب الكثير خلال السنة الماضية عن المغالاة المبكرة التي حصلت في تقدير عدد الألغام المزروعة عالمياً. ولكن الشيء المفقود في هذه المناقشة هي الحقيقة التي برزت من البحوث التي قامت بها منظمة رصد الألغام الارضية، وهي ان التقدير الشائع لعدد الألغام المضادة للأفراد المخزّنة من قبل الدول (100 مليون) يبدو انه منخفض جداً. 

تقدر منظمة رصد الألغام الارضية ان هناك ما يزيد عن 250 مليون لغم مضاد للأفراد مخزّنة في ترسانة 108 دول، فيجب تدمير هذه الألغام قبل زرعها وفوات الوقت. وتدعو الحملة الدولية لحظر الألغام الارضية الى بذل جهود كثيفة لمحو مخزون الألغام المضادة للأفراد، بالاضافة الى تلك المزروعة الآن، او بكلمات اخرى، ممارسة اعمال مانعة تتعلق بالألغام.

اكبر مخزون تحتفظ به الصين (110 مليون) وروسيا (60-70 مليون) وبيلاروس (غير معروف لكن على الارجح عشرات الملايين) والولايات المتحدة (11 مليون) واوكرانيا (10 ملايين) وايطاليا (7 ملايين) والهند (4-5 ملايين). وتشير بحوث منظمة رصد الألغام الارضية الى ان اكبر مخزون لدول وقعت على المعاهدة يعود الى اوكرانيا وايطاليا والسويد والبانيا واليابان والمملكة المتحدة وفرنسا واسبانيا واليونان. وايطاليا والسويد والمملكة المتحدة وفرنسا واسبانيا واوكرانيا بصدد تدمير الغامها، وتخطط اليابان لذلك. اما البانيا واليونان، وهما دولتان لم تقوما بعد باعتماد المعاهدة، فلم يعرف عنهما انهما يخططان لتدمير الغامهما

تبين بحوث منظمة رصد الألغام الارضية ان ما يزيد عن 12 مليون لغم مضاد للأفراد دمرت في السنوات الاخير. واكملت اليوم اثنتي عشرة دولة موقعة تدمير مخزونها، هذه الدول هي النمسا وبلجيكا وكندا والسلفادور والمانيا وغواتيمالا ولكسمبورغ وناميبيا والنرويج والفليبين وافريقيا الجنوبية وسويسرا. (ملاحظة: تحتفظ العديد من هذه الدول بعدد صغير من الألغام للتدريب، حسب ما هو مسموح به بموجب المعاهدة).

وهناك ثماني عشرة دولة موقعة اخرى بصدد التدمير اليوم، وهي بلجيكا وكمبوديا والجمهورية التشيكية والدانمارك وفرنسا وهنغاريا وايطاليا ومالي ومولدوفا وهولندا ونيكاراغوا والبرتغال واسبانيا والسويد واليمن واوغندا والاوروغواي واوكرانيا والمملكة المتحدة. هناك دول موقعة اخرى ودول اعتمدت المعاهدة تقوم بالتخطيط اليوم لعمل ذلك. 

بالاضافة الى ذلك، قامت العديد من الدول غير الموقعة مؤخراً بتدمير جزء كبير من الألغام المضادة للأفراد، واكثرها بروزاً هي الولايات المتحدة حيث دمرت 3,3 مليون لغم مضاد للأفراد كجزء من التزامها بالتخلص من استعمال الألغام البدائية في كل مكان ما عدا كوريا. وقامت روسيا بتدمير 500.000 لغم لا تفي بشروط جديدة حسب المعاهدة بشأن الاسلحة التقليدية.

يبدو ان الاغلبية العظمى من الدول الموقعة على المعاهدة التي لديها مخزون من الألغام (او كان لديها) اختارت ممارسة الاستثناء المنصوص في مادة 3 الذي يسمح بالاحتفاظ بالالغام لغرض التدريب. ومع ان العديد من الدول لم تعلن عن عدد الألغام المضادة للأفراد التي ستحتفظ بها، يبدو ان العديد ينوي الاحتفاظ بـ 1.000-5.000. ولكن عدة دول تنوي الاحتفاظ باكثر من ذلك: بلجيكا 6.240؛ سلوفينيا 7.000؛ ايطاليا 8.000؛ اسبانيا 10.000؛ اليابان 15.000. كسجل ديبلوماسي، تم خلال مفاوضات اوسلو تحديد عدد الألغام التي يُحتفظ بها لغرض التدريب بالمئات او الألوف، وليس العشرات من الالوف.
  وقد شككت الحملة الدولية لحظر الألغام الارضية بصورة متكررة بمدى الحاجة الى الألغام الحية لغرض التدريب.

المخزون العالمي من الألغام المضادة للأفراد

الصين




110 مليون (ت)

روسيا




60-70 مليون (ت)

بيلاروس




الملايين*

الولايات المتحدة



11 مليون

اوكرانيا




10 ملايين (قيد التدمير)

ايطاليا




7 ملايين (قيد التدمير)

الهند




4-5 ملايين (ت)

السويد




3 ملايين (ت) (قيد التدمير)

البانيا




مليونان (ت)

كوريا الجنوبية



مليونان (ت)

اليابان




مليون (قيد التدمير)

(ت): تقدير

* اقرت بيلاروس انها تخزن الـ "ملايين"، لكنها قدرت تكلفة تدميرها "بعشرات الملايين"، وذلك يعني على الارجح ان عشرات الملايين من الألغام المضادة للأفراد مخزّنة.

حددت منظمة رصد الألغام الارضية 108 دولة تحتفظ بمخزون من الألغام المضادة للأفراد. العديد منها قيد التدمير، مثل المملكة المتحدة (850.000) وفرنسا (650.000) واسبانيا (595.000). ويعتقد ان دول اخرى تحتفظ بعدد اكبر من الألغام المخزّنة، على الارجح اكبر من تلك المذكورة اعلاه، وتشمل هذه الدول العراق وايران ويوغسلافيا السابقة وباكستان ومصر واسرائيل واليونان وفيتنام وانغولا وغيرها.

المجموع العالمي المقدر: مخزون يزيد عن 250 مليون لغم مضاد للأفراد.

قضايا خاصة هامة

الألغام المضادة للمركبات مع جهاز منع مناولة اللغم 

وصفت الحملة الدولية لحظر الألغام الارضية خلال مفاوضات اوسلو فقرة تعريف اللغم المضاد للأفراد في مادة 2-1 على انه "ضعف رئيسي في المعاهدة" حيث يستثني الألغام المضادة للمركبات المجهزة بجهاز منع مناولة اللغم، وهذا نصه: "لا تعتبر الألغام المجهزة باجهزة منع مناولة اللغم المصممة للانفجار من قبل مركبة او عند اقتراب مركبة منها او ملامستها لها، بعكس الشخص، ألغام مضادة للأفراد نتيجة لتجهيزها بذلك الشكل".

ذكرت الحملة الدولية لحظر الألغام الارضية حينه ان "الحملة تؤمن ان تعريف اللغم المضاد للأفراد يجب بناءه على الاثر الذي يتركه وليس على تصميمه...فاللغم المجهز بجهاز منع مناولة اللغم سيؤدي وظيفة اللغم المضاد للأفراد، فسيشكل خطر شديد الى المدنيين واختصاصيّ ازالة الألغام للأغراض الإنسانية. وتضع الألغام التي تطلق عن بعد والقابلة للنثر المجهزة بجهاز منع مناولة اللغم خاصةً حياة المدنيين في خطر".

ومع ان آمال الحملة الدولية لحظر الألغام الارضية قد خابت بسبب عدم الغاء هذا الاستثناء، كانت الحملة سعيدة بالتفهم الديبلوماسي الذي تم التوصل اليه بخصوص هذه القضية. فقد قالت الحملة الدولية لحظر الألغام الارضية في خطابها الختامي امام مؤتمر اوسلو "تعتقد الحملة الدولية انه من المهم تسليط الضوء على قيام الوفود، في مجموعة العمل الخاصة بالتعاريف وفي اللجنة الشاملة، الإفادة بصورة واضحة للسجل الديبلوماسي انه يجب معاملة الألغام المضادة للمركبات المجهزة بجهاز منع مناولة الألغام التي تنفجر نتيجة تصرف بريء وغير مقصود معاملة الألغام مضادة للأفراد وعليه يجب حظرها بواسطة هذه المعاهدة".

ويثير قلق الحملة الدولية لحظر الألغام الارضية ان هذا التفهم الديبلوماسي لم يحصل على اعتراف مناسب، كما لم يتم مناقشة نتائجه العملية. يجب على الدول الاطراف ان تكون اكثر وضوحاً بخصوص نوع الألغام واجهزة منع مناولتها ووسائل النشر التي يسمح بها والتي يتم حظرها.

بالاضافة الى الألغام السطحية المضادة للمركبات التي تطلق عن بعد، تشعر الحملة الدولية لحظر الألغام الارضية بالقلق بصورة خاصة من الألغام المضادة للمركبات التي تستعمل صمامه تعمل بالميلان او سلك العثار او سلك التفجير او صمامات حساسة للتأثير المغناطيسي. فمن الواضح ان الألغام المضادة للمركبات التي تستعمل صمامه تعمل بالميلان او سلك العثار او سلك التفجير ستنفجر نتيجة لتصرف بريء من قبل شخص، ولذلك يجب اعتبارها محظورة بموجب المعاهدة. (دمرت كندا الصمامات التي تعمل بالميلان في الغامها المضادة للمركبات من نوع ام 21.) كما يبدو ايضا ان بعض الألغام المضادة للمركبات المجهزة بصمامات حساسة للتأثير المغناطيسي يمكن ان ينفجر بعضها على الاقل ان لم يكن جميعها نتيجة لتصرف غير مقصود من قبل شخص. يجب مواجهة هذه القضية بوضوح وبسرعة من قبل الدول الاطراف.

كما عبرّت الحملة الدولية لحظر الألغام الارضية عن قلقها من ان معاهدة حظر الألغام لا تعرّف معنى "لغم مضاد للمركبات". يجب على الدول الاطراف الاتفاق على الاقل على حد ادنى للضغط يكون ضروري لتفجير لغم مضاد للمركبات يعمل بالضغط.

اجراءات الامتثال الوطنية 

تنص مادة 9 من معاهدة حظر الألغام ("اجراءات الامتثال الوطنية") على ان "تقوم كل دولة طرف باتخاذ كافة الاجراءات القانونية والادارية وغيرها من الاجراءات التي يكون من ضمنها فرض عقوبات جزائية لمنع وكبت اية انشطة محظورة" بموجب المعاهدة. ولكن عدد قليل نسبياً من الـ 71 حكومة التي وقعت واعتمدت المعاهدة اصدرت قوانين محلية لتنفيذ المعاهدة. تشمل الحكومات الـ 14 التي اصدرت تشريعات تنفيذية النمسا واستراليا وبلجيكا وكندا وفرنسا والمانيا وغواتيمالا وايرلندا وايطاليا واليابان ونيوزيلندا والنرويج وسويسرا والمملكة المتحدة. وذكرت بعض الحكومات عن ايمانها بعدم وجود ضرورة لاصدار تشريع تنفيذي لانها لم تمتلك من قبل الغام مضادة للأفراد ولم تتأثر بالالغام، ولذلك لا يوجد ضرورة لاتخاذ اجراء خاص لموافاة شروط المعاهدة. ولكن الحملة الدولية لحظر الألغام قلقة لأنه من الضروري قيام جميع الدول باصدار تشريعات تفرض على الاقل عقوبات جزائية على اي انتهاكات محتملة للمعاهدة في المستقبل.

كما تم التساؤل في بعض الاوقات عن مدى تماسك المكونات المختلفة لتشريع امتثال وطني وعن المعاهدة نفسها، ولعل اكثرها بروزاً يختص باحكام تتعلق بعمليات عسكرية مشتركة مع دول غير موقعة على المعاهدة، وتفسير الحظر المنصوص في مادة 1 من المعاهدة الموضوع على المساعدة في القيام بفعل محظور من قبل دولة غير موقعة.

العمليات المشتركة

تبنت عدد من الدول من بينها استراليا وكندا ونيوزيلندا والمملكة المتحدة قوانين او ادلت ببيانات رسمية تتعلق باحتمال اشتراك قواتها المسلحة في عمليات عسكرية مشتركة مع دول غير موقعة على المعاهدة يمكن ان تستعمل الألغام المضادة للأفراد. وكما أشارت اليه استراليا والمملكة المتحدة، من الارجح ان تكون الدولة غير الموقعة هي الولايات المتحدة. الحملة الدولية لحظر الألغام الارضية قلقة من ان هذه القوانين والبيانات، مع انه من المفهوم انها تهدف الى توفير حماية قانونية للجنود الذين لم يقوموا مباشرة بانتهاك المعاهدة، تعتبر مناهضة لروح المعاهدة التي تهدف الى عدم حيازة اي الغام مضادة للأفراد، حيث انها تفكر بسيناريو يقوم فيه دول اطراف في المعاهدة بالقتال بجنب حليف يستمر في استعمال الألغام المضادة للأفراد.

قدمت استراليا "اعلان قومي" مع اداتها للاعتماد ذكرت فيه ان "اشتراك قوات الدفاع الاسترالية....في مثل تلك العمليات او التمارين او الانشطة العسكرية الأخرى التي تتم بالاشتراك مع القوات المسلحة لدول ليست طرف في المعاهدة تمارس نشاط محظور بموجب المعاهدة، لا يعتبر لوحده انتهاك للمعاهدة".

والحقت كندا "وفاق" الى أداتها للاعتماد وذكرت فيه "مجرد اشتراك القوات الكندية...في العمليات او التمارين او الانشطة العسكرية الاخرى التي تتم بالاشتراك مع القوات المسلحة لدولة ليست بطرف في المعاهدة تمارس نشاط محظور بموجب المعاهدة، لا يعتبر بمفرده مساعدة او تشجيع او حث" حسب شروط المعاهدة.

ويسمح قانون نيوزيلندا لحظر الألغام المضادة للأفراد لاعضاء القوات المسلحة "الاشتراك في عمليات او التمارين او الانشطة العسكرية الاخرى التي تتم بالاشتراك مع القوات المسلحة لدولة ليست بطرف في المعاهدة تمارس نشاط محظور بموجب [القانون او المعاهدة] اذا كان ذلك الاشتراك لا يشكل مساعدة فعالة في السلوك المحظور".

كما يقدم القسم 5 من قانون الألغام الارضية للمملكة المتحدة مظلة قانونية لاولئك الذين يشتركون في عملية عسكرية "بالكامل او بصورة رئيسية خارج المملكة المتحدة" و"التي في اثنائها يتم او يمكن ان يتم بعض النشر للألغام المضادة للأفراد من قبل اعضاء القوات المسلحة لدولة او اكثر ليست اطراف في معاهدة اتاوا...."

في كل تلك الحالات، ذكر المسؤولين الحكوميين ان الهدف هو توفير حماية قانونية الى افراد قواتهم المسلحة الذين يشتركون في العمليات المشتركة مع دول غير موقعة يمكن ان تستعمل الألغام المضادة للأفراد. ولا تثير الحملة الدولية لحظر الألغام الارضية الشك بخصوص الدوافع المعلنة لهذه الدول، فهي لا تأمن ان المقصود من هذه القوانين والبيانات هو زعزعة الالتزامات الاساسية بالمعاهدة.

لكن هناك قلق جدي حول تماسك هذه القوانين والبيانات مع الالتزام المنصوص عليه في مادة 1 من المعاهدة بان الدولة الطرف "لا تقوم بتاتا وتحت اية ظروف....بمساعدة او تشجيع او حث اياً كان وبأي شكل على الاشتراك في اي نشاط محظور على الدولة الطرف ممارسته بموجب هذه المعاهدة." والحملة الدولية لحظر الألغام الارضية قلقة من ان هذه القوانين والبيانات تناهض روح المعاهدة التي تهدف الى التخلص من حيازة او استعمال الألغام المضادة للأفراد تماماً. فتبنّي مثل هذا النوع من النصوص يمكن ان يفسر على انه ينطوي على قبول الاستعمال المستمر للألغام المضادة للأفراد من قبل الولايات المتحدة او دول غير موقعة اخرى بدلاً من توجيه تحدي لها. تدعو الحملة الدولية لحظر الألغام الارضية الدول الموقعة على المعاهدة الاصرار على ان لا تقوم اي دولة غير موقعة باستعمال الألغام المضادة للأفراد في العمليات المشتركة.

"المساعدة الفعالة"

السؤال الذي تم طرحه هنا هو معنى كلمة "مساعدة" في المادة 1 من المعاهدة. فقد فسرت عدد من الحكومات هذه الكلمة بمعنى مساعدة "فعّالة" او "مباشرة" في الزرع الفعلي للألغام، وليس الانواع الاخرى من المساعدة في العمليات المشتركة مثل تقديم الوقود او الامن. ويثير هذا التفسير الضيق لكلمة المساعدة قلق الحملة الدولية لحظر الألغام الارضية، فعند اتباع روح معاهدة تهدف الى الاستئصال التام للسلاح، يجب تفسير كلمة المساعدة باوسع نطاق ممكن.

تخزين ومرور الألغام الاجنبية المضادة للأفراد 

تحتفظ الولايات المتحدة بالالغام المضادة للأفراد مخزّنة في ما يقل عن سبع دول وقعت على معاهدة حظر الألغام (المانيا واليونان وايطاليا والنرويج واسبانيا والمملكة المتحدة). وقد اجرت الولايات المتحدة محادثات مع هذه الدول في محاولة لاقناعها ان المعاهدة في الواقع تسمح ببقاء الغام الولايات المتحدة. تأمن الحملة الدولية لحظر الألغام ان سماح  الدول الاطراف للولايات المتحدة (او اي حكومة او هيئة اخرى) بتخزين الألغام المضادة للأفراد على اراضيها سينتهك بالتأكيد روح المعاهدة واحتمالاً نصها.

ومن جانب آخر، اجرت الولايات المتحدة محادثات مع عدد من موقعي المعاهدة تتعلق بقانونية السماح للولايات المتحدة بنقل الألغام عبر اراضيها. وقد برز جدال حول ان كان حظر المعاهدة لـ "نقل" الألغام المضادة للأفراد ينطبق ايضاً على "مرور"، حيث يدعي العديد من الدول الموقعة انه لا ينطبق عليها. يعني ذلك ان طائرات او سفن او مركبات الولايات المتحدة (او غيرها) التي تحمل الألغام المضادة للأفراد يمكنها عبور (وافتراضاً المغادرة منها والتزود بالوقود والمؤن فيها) دولة موقعة في طريقها الى صراع يتم استخدام هذه الألغام فيه. تأمن الحملة الدولية لحظر الألغام الارضية ان في حالة قيام دولة طرف السماح طوعاً بمرور الألغام المضادة للأفراد المتجهة الى مكان ستستعمل به حربياً، تكون تلك الحكومة منتهكة بالتأكيد روح معاهدة حظر الألغام، وعلى الارجح تكون منتهكة مادة 1 المنصوص فيها حظر على تقديم المساعدة في القيام بعمل محظور بموجب المعاهدة، واحتمالاً ان تكون منتهكة الحظر الموضوع على النقل في مادة 1.

الألغام المحتفظ بها لغرض التدريب

شكك الخبراء الفنيين للحملة الدولية لحظر الألغام الارضية خلال مفاوضات اوسلو في الحاجة الى الاستثناء الموجود في المادة 3 الذي يسمح بالاحتفاظ بالألغام المضادة للأفراد (ونقلها) "لتطوير اجهزة الكشف عن الألغام والتدريب عليها او ازالة الألغام او وسائل تدمير الألغام...." واشارت الحملة الدولية لحظر الألغام في خطابها النهائي امام مؤتمر اوسلو ان "عدد من الحكومات اشار ايضاً للسجل الديبلوماسي انه في مادة 3، يجب ان يكون ‘العدد الادنى الضروري جداً’ لالغام التدريب في حدود المئات او الالوف، وليس في حدود عشرات الالوف او اكثر". يبدو ان عدد من الحكومات على الاقل قرر الاحتفاظ بـ 10.000 لغم او اكثر بموجب مادة 3. تعتقد الحملة الدولية لحظر الألغام انه من المهم التعامل مع هذا الموضوع بشفافية تامة بالاضافة الى الاستمرار في تقييم ضرورة وجود مثل ذلك الاستثناء وامكانية الحاجة الى وضع حد رقمي قاطع.

الاعمال المتعلقة بالالغام للأغراض الإنسانية

شاركت المنظمات غير الحكومية والأمم المتحدة في ازالة الألغام منذ أواخر الثمانينات، حيث برزوا خلال العقد الاخير كأطراف رئيسية في الجهود المبذولة لتخفيض الخطر الذي تشكله الألغام الارضية على المدنيين الأبرياء على مدار العالم. لقد أدى ذلك الى ظهور مفهوم جديد: الاعمال المتعلقة بالالغام للأغراض الإنسانية، وهو أسلوب متكامل لإزالة الألغام الارضية المزروعة وتخفيض أثرها المأساوي على المجتمعات المتضررة بالالغام. لا يعرف احد بالضبط عدد الألغام المزروعة حالياً، مع ان أهمية هذا الرقم ليست عالية جداً بالرغم من الانتباه الممنوح للقضية. المهم هنا هو عدد الناس المتضررين من وجود الألغام التي تشكل عوائق لإعادة البناء وإعادة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مرحلة ما بعد انتهاء الصراع.

معاهدة حظر الألغام والأعمال المتعلقة بالالغام

معاهدة حظر الألغام هي ليست ببساطة حظر على الألغام المضادة للأفراد، فهي تلزم كل دولة طرف بإزالة جميع المناطق الملغومة الواقعة في اختصاصها القضائي او تحت سيطرتها خلال فترة عشر سنوات. وتم تعريف منطقة ملغومة على انها "منطقة خطرة بسبب وجود الألغام بها او هناك شك بوجودها". يشمل هذا التعريف المناطق المشكوك في ان تكوم ملغومة. ويعتبر هذا النص مهم لان مجرد الشك من ان منطقة ما ملغومة يكون له نفس أثر كون المنطقة ملغومة فعلياً، حيث يؤدي ذلك الى جعلها غير صالحة للاستعمال. ولان تطهير المناطق الاكثر تأثراً خلال هذه الفترة سيكون على الارجح غير ممكن، احتوت المعاهدة على نص يستطيع الاطراف بناءاً عليه تقديم طلب لتمديد يصل الى عشر سنوات، والتجديد اذا دعت الضرورة.

تنص مادة 6 الخاصة بالتعاون والإعانة الدولية على ان من حق كل طرف طلب المساعدة والحصول عليها بأقصى صورة ممكنة، وتُلزم الدول الاطراف على القيام بتوزيع وتبادل المعلومات والمعرفة والأجهزة والتكنولوجيا. بالنسبة الى القادرين على ذلك، يكون المطلوب منهم تقديم المساعدة في ازالة الألغام ولبرامج الاعمال المتعلقة بالالغام الاخرى. تبين هذه المادة مدى مسؤولية المجتمع الدولي في تقديم المال والدعم لبرامج الاعمال المتعلقة بالالغام في الدول المتضررة التي تعاني من نقص في الموارد. وبناءً على ذلك يكون تنفيذ مادة 6 جوهري لنجاح معاهدة حظر الألغام، فمن خلال هذه الآلية يتم تأمين الأموال للأعمال المتعلقة بالالغام.

بتقديمها إطار للتعاون الدولي في الاعمال المتعلقة بالالغام يركز على العمل ومحدد بجدول وله صبغة قانونية، تمثل معاهدة حظر الألغام اختراق في الصراع المناهض للألغام الارضية. فبالإضافة الى التحديات العمليّة الواضحة الموجودة التي تواجه ازالة الألغام المزروعة، يشكل تنفيذ معاهدة حظر الألغام التحدي الرئيسي لدوائر الاعمال المتعلقة بالالغام في السنوات القادمة. فمن وجهة نظر الاعمال المتعلقة بالالغام، يقدم تنفيذ المعاهدة ومتابعتها فرصة لوضع ازمة الألغام الارضية تحت السيطرة خلال العقد القادم، وهي خطوة رئيسية نحو تحقيق عالم خالي من الألغام.

لكن في نفس الوقت، ما هو مخفي في التحدي هو الشد والجذب بين تقديم مساعدة للأغراض الإنسانية وفي نفس الوقت دعم المعاهدة. فعندما تنتهك الحكومات التزاماتها بموجب المعاهدات التي وقعتها، ما هو الأثر الأخلاقي ان لم يكن القانوني الناتج عن مثل ذلك الانتهاك بالنسبة الى مادة 6؟ فهل يقوم المجتمع الدولي في تلك الحالة بتقديم مساعدة الاعمال المتعلقة بالالغام، وهو ما يشكل تصديق عملي لانتهاك المعاهدة، او هل عليه الامتناع عن تقديم المساعدة المنصوص عليها في مادة 6 الى منتهكي المعاهدة وبالتالي معاقبة السكان المدنيين؟ من الواضح اننا نتعامل مع معضلة يجب على المجتمع الدولي مواجهتها؟

قضية الأرقام

الألغام الارضية هي مشكلة عالمية، ولكن من الصعب قياس حجمها بالضبط. فلا يعرف احد العدد الحقيقي للألغام المزروعة، ولا عدد الناس المتأثرين بالالغام، ولا حجم المناطق التي يمكن اعتبارها "مناطق موبوءة". وفي نفس الوقت كان هناك فكرة خاطئة عن توفر البيانات الاساسية المتعلقة بمدى واثر وحجم المشكلة اللازمة لتطوير جهود عقلانية ومنظمة لإزالة الألغام، لسوء الحظ الوضع ليس كذلك. 

تم استخدام أعداد ضخمة من الألغام خلال العقود الاخيرة في صراعات مختلفة في أجزاء كثيرة من العالم. واغلب هذه الألغام زرع بصورة عشوائية بناءً على تكتيك عقلاني محدود وغالباً لإرهاب وإضعاف معنويات السكان المحليين. ويمكن رؤية الألغام في تلك الحالات في كل مكان، في الحقول والمناطق الحضرية وعلى جوانب الأنهار وفي البساتين وحول القرى وعلى طرق النقل. وعلى نقيض ما هو شائع، لا تكون الألغام مزروعة حسب نمط يمكن التنبؤ به، وغالياً لا تتوفر خرائط لحقول الألغام او تكون قديمة جداً او غير صالحة للاستعمال، وعادة تكون معرفة المحليين بمواقع الألغام ضعيفة.

لقد أدى هذا النقص في المعلومات الى نقاش حول عدد الألغام المزروعة حيث تتراوح التقديرات بين 60 مليون الى 200 مليون لغم. فهذه الأرقام المذكورة في الوثائق الرسمية للحكومات والأمم المتحدة هي محاولة مبكرة لرسم خطوط توضح قضية جديدة لم يتم التطرق اليها كثيراً من قبل الا مؤخراً. فهذه "الحقائق" أصبحت بعد تكرارها وإعادة طباعتها "الحقيقة"، لكن المجتمع الدولي يقوم الآن ببذل جهود منظمة لتجميع المعلومات الصحيحة لإعادة رسم الصورة.

من وجهة نظر الاعمال المتعلقة بالالغام، لا يعتبر العدد الفعلي للألغام المزروعة ذو أهمية تضاهي أهمية، على سبيل المثال، عدد حقول الألغام ونوع وحجم المناطق المتضررة وعدد الناس المتأثرين. في هذا المجال، لا يعتبر النقاش حول عدد الألغام المزروعة موضوع وثيق الصلة بمهمة ازالة الألغام المعنية هنا. وفي نفس الوقت، من المهم التوصل الى صورة ما عن عدد الألغام حتى يتم تحديد مدى المشكلة ولذلك من المفيد تحديده. لكن من المؤكد ان الرقم الحقيقي لعدد الألغام المزروعة غير معروف لأي كان وهذا الغموض هو في الواقع جزء من المشكلة.

ويجب ان تكون نقطة البداية لأي تحليل عن عدد الألغام المزروعة هي الإقرار بان الأرقام ستكون تقديرية في احسن الأحوال. على الارجح ان هذه الأرقام ستكون اكثر دقة بمرور الوقت نظراً لتوسع برامج الاعمال المتعلقة بالالغام في المناطق المتضررة على مدار العالم بالاضافة الى توفر وسائل مسح اكثر شمولاً. افضل تقدير عملي حتى الآن هو الموجود في تقرير سنة 1998 الصادر من وزارة الخارجية الامريكية "القتلة المخفيين".
  لقد ادت دراسات أجريت على 12 دولة متضررة تبعها تحديث للمعلومات الى اعادة النظر في عدد الألغام المزروعة في هذه الدول (كلاهما عددان مقدران منخفض وعالي). ومن ذلك الرقم تم حساب نسبة لبيان الاختلاف بين تقديرات الامم المتحدة وتلك الموجودة في "القتلة المخفيين". قدمت هذه المعادلة تقدير منخفض يقارب 59.7 مليون لغم وتقدير عالي يقارب 69.4 مليون لغم مزروع.

تُمثّل هذه التقديرات تقدير نازل عن حجم وباء الألغام الارضية العالمية، فمن 80-110 مليون الى حوالي 60-70 مليون. واحد الأسباب التي تعود لذلك هي ازدياد المعرفة عن يدور في الميدان، حيث أدى ذلك الى عدد منخفض. على سبيل المثال، العدد المقدر للألغام في الكويت بعد حرب الخليج كان حوالي 7 ملايين لغم. لكن بعد الانتهاء من برامج ازالة الغام رئيسي في عام 1995، تبين ان المجموع كان 1.7 مليون لغم.
  وقد تم وصف مصر انها من اكثر الدول الموبوءة بالالغام في العالم، حيث قدر العدد بحوالي 23 مليون لغم. لكن مسح أجرى في مصر اشار الى ان جميع الذخائر في مصر حددت على انها "الغام". وبينت تحاليل إضافية أجريت على سجلات تاريخية انه من الممكن ان 1.5 مليون لغم قد زرعت في الصحراء الغربية من مصر حيث تم اجراء المسح، مع وجود ما يقارب من 1.5 لغم مزروع في حدود مصر الشرقية. ونتج عن ذلك تقدير اكثر محافظة يعادل مليونا لغم وليس 23 مليون لغم في الاراضي المصرية. ولا يمكن التأكد من صحة اياً من هذه التقديرات، ولكن الاختلاف بينها كبير جداً.

الأرقام والأثر الحقيقي

كما تم ذكره اعلاه، لا يحدد بالضرورة العدد الفعلي للألغام المزروعة الاثر على السكان. والسؤال الاكثر أهمية هو عدد السكان المتأثرين من خطر الألغام الارضية خلال حياتهم اليومية. بالنسبة الى معظم الناس الذين يسكنون في مناطق متضررة بالالغام، مجرد الشك بان المنطقة يمكن ان تكون ملغومة يجعلها عديمة الفائدة. قامت المنظمة النرويجية للمساعدة الشعبية في 1996 بتطهير قرية في موزمبيق بعد ان هجرها كافة السكان الذي كان عددهم يقارب 10.000 قروي بسبب ادعاءات عن كونها ملغومة. بعد عمل استمر ثلاثة شهور، عثر مزيلي الألغام على اربعة الغام. لقد ادت اربعة الغام الى إغلاق الأبواب على منطقة كاملة والى هجرة 10.000 شخص. 

كما ان قياس حياة الناس المتضررين مباشرة هو شيء مروع. فتشير تقارير دول منظمة رصد الألغام الارضية ان هناك انخفاض في عدد ضحايا الألغام الارضية في افغانستان والبوسنة وكمبوديا وكرواتيا وإريتريا وموزمبيق والأراضي الصومالية خلال السنوات الماضية، ولكن من المبكر الآن استنتاج ان هذا الانخفاض يمثل نزعة دولية، كما ان البيانات غير حاسمة.

كما ان التركيز على الألغام وحدها هو مؤشر غير صحيح لان ذلك يستثني الذخائر غير المنفجرة. وتشكل الذخائر والقنابل اليدوية والقنابل غير المنفجرة مشكلة اكبر من الألغام في المناطق التي جرى فيها قتال عنيف ومستمر. ولا ينفجر حوالي 10 بالمائة من المتفجرات في الصراعات المسلحة، ويجب معاملة هذه الذخائر غير المنفجرة معاملة الألغام وهو شيء يعقد من عملية ازالة الألغام. تواجه عادة وكالات ازالة الألغام ذخائر غير منفجرة عددها اكبر من الألغام خلال عمليات ازالة الألغام، ولو تم إدراج هذه الاسلحة مع الألغام في التقديرات العالمية، يكون من الصعب تخيل مدى التلوث العالمي.

اما بالنسبة للأراضي التي أغلقت الأبواب عليها لوجود الألغام بسبب عدم كفاية المسح الخاص بالمناطق الملغومة، فلا يوجد هناك تقديرات عالمية. وبناءً على مسح شامل اجرى مؤخراً في افغانستان من قبل المنظمة غير الحكومية وكالة التخطيط لإزالة الألغام، يوجد هناك 860 كيلومتر مربع من المناطق الملغومة تُأثر على ما يزيد من 1500 قروي. وقد تم تصنيف 465 كيلومتر مربع على انها مناطق لها أولية عالية في ازالة الألغام. يمكن ان تمثل هذه الأرقام مناطق اخرى متضررة بالالغام او يمكن ان لا تمثلها. فمن الواضح انه يجب اجراء مسح شبيه بذلك الذي تم في افغانستان في مناطق اخرى موبوءة بشدة. ولكن السؤال الآخر المهم ايضاً هو ما هو عدد الناس الذين يتأثرون في حياتهم اليومية من هذه المناطق الملغومة؟

الاعمال المتعلقة بالالغام للأغراض الإنسانية: السمات والمبادئ

الاعمال المتعلقة بالالغام للأغراض الإنسانية هي أسلوب شامل ومبني على أسس للتعامل مع الألغام ومع التلوث الناتج عن الذخائر غير المنفجرة، ويشمل ذلك تقييم المسح وإزالة الألغام والتوعية بخطر الألغام واعانة ضحايا الألغام. وتتم هذه العمليات لتخفيض الخطر الذي تشكله الألغام الارضية على الأفراد والمجتمعات في المناطق الموبوءة بالالغام، بالاضافة الى اعانة ضحايا الألغام. ويجب على الاعمال المتعلقة بالالغام للأغراض الإنسانية العمل على تنمية القدرات المحلية في مجال ازالة الألغام في المجتمعات المتضررة بالالغام، لانها جزء من خطط التنمية البعيدة المدى.

تشمل الاعمال المتعلقة بالالغام اربعة مكونات متكاملة: مستويات مختلفة من المسح والتقييمات والعلامات؛ إزالة الألغام؛ التوعية بخطر الألغام؛ اعانة الضحايا. هذه الأجزاء الأربعة متكاملة، لكن بالعمل معاً تشكل المتطلبات الضرورية والكافية لاستراتيجية ناجحة للأعمال المتعلقة بالالغام. ويمكن تقسيم دورة مشروع الاعمال المتعلقة بالالغام الى ثلاث مراحل، حيث يجب ان تستوفى جميعها لضمان ان الأهداف العامة للبرنامج قد تم الوصول اليها. هذه المراحل هي: تحديد المستفادين قبل ازالة الألغام وتوضيح كافة الجوانب القانونية والاستحقاق؛ إزالة الغام يبدأ بعد حل جميع القضايا المعلقة في المرحلة الاولى؛ اخيراً هي المرحلة اللاحقة لإزالة الألغام لضمان ان الأهداف المبدئية للمشروع قد تم التوصل اليها. تشكل الألغام عائق جوهري لتنمية المجتمعات الممزقة نتيجة للحروب ويجب النظر اليها من خلال منظور واسع للتنمية. كما يجب طرح أسئلة في اي عملية ازالة الغام للأغراض الإنسانية، مثل: ما هي الجوانب التي يكون لها الأولية من ناحية مساعدة المجتمعات الممزقة نتيجة للحروب في الحصول على تنمية مستمرة؟ من سيستفاد من ازالة الألغام؟ ماذا سيحصل للمناطق المطهرة بعد الانتهاء من ازالة الألغام؟ فبالنسبة الى المنظمات غير الحكومية العاملة في الاعمال المتعلقة بالالغام للأغراض الإنسانية، لا تعتبر هذه الانشطة مجرد ازالة للألغام المزروعة، بل هي انشطة يجب عملها بصورة تسهل من التنمية الاجتماعية-الاقتصادية اللاحقة للصراع.

تمثل ثلاث منظمات غير حكومية وهي المنظمة الدولية للمعوقين والفريق الاستشاري المعني بالالغام والمنظمة النرويجية للمساعدة الشعبية جزء كبير من القدرات العالمية في مجال ازالة الألغام للأغراض الإنسانية. توظف هذه الوكالات حالياً حوالي 4000 خبير محلي في مسح الألغام وتعليمها وإزالتها وبرامج التوعية بخطرها في 20 دولة موبوءة بشدة بالالغام. وقد شكلت معاً بيان مبادئ مشترك يرشد الاعمال المستقبلية ووسائل التطوير الخاصة بالأعمال المتعلقة بالالغام. تشمل هذه المبادئ التالي:

- الحاجة الى وجود تحليل موضوعي لمتطلبات المجتمعات المتضررة، وهيكلة واجراء العمليات لاستيفاء هذه الشروط؛

- الحاجة الى اخذ الحساسيات الثقافية في الاعتبار؛

- الحاجة الى أسلوب مسؤول ناحية سلامة الموظفين الذين توظفهم هذه الوكالات للعمل في الاعمال المتعلقة بالالغام؛

- التزام بتطوير مستمر للوسائل الموجودة والاستمرار في تحسين الجودة؛ 

- أسلوب واقعي وموضوعي ناحية تكنولوجيا الألغام والطرق الجديدة لإزالتها؛

- الحاجة الى تفادي "حلول سريعة" غير عملية؛ و

- الحاجة الى دعم مبدأ تنمية القدرات المحلية في المجتمعات المتضررة.

بصورة عامة، ومن وجهة نظر هذه المنظمات غير الحكومية، تلخص هذه المبادئ أسس الاعمال المتعلقة بالالغام للأغراض الإنسانية. فهي تدعو الى تبني أسلوب يركز على تقديم المساعدة بصورة تسلسلية الى المجتمعات المتضررة بناءً على توليد بيانات أساسية قوية قبل تنفيذ المشاريع، ولكن في الواقع لا يتم اتباع هذا التسلسل في كثير من الأحيان. فتجد برامج الاعمال المتعلقة بالالغام التي تركز على الحالات الطارئة نفسها في بعض الأحيان تحاول تجميع معلومات أساسية تتعلق بمرحلة ما قبل التخطيط بعد فترة طويلة من بدء العمل. فالمفروض في الحالات المثالية ان تكون البيانات الاساسية قد تم الحصول عليها من مسح المرحلة الاولى الذي يبدأ بنهاية مهام التقييم، ويهدف الى الحصول على مراجعة عامة للوضع قبل البدء بأنشطة التوعية بخطر الألغام وإزالة الألغام على مستوى كبير.

المتعهد التجاري وإزالة الألغام للأغراض الإنسانية

هناك فرق جوهري بين ازالة الألغام العسكرية وبين ازالة الألغام للأغراض الإنسانية. يمكن مبدئياً للوحدات العسكرية القيام بتطهير الألغام حسب نفس المعايير التي تتبعها وكالات ازالة الألغام للأغراض الإنسانية. ولكن كما قال احد المعلقين، يمكن لإزالة الألغام ان تكون سريعة او تكون مستفيضة، ولكن لا يمكنها ان تجمع الاثنان.
  وقد حددت الامم المتحدة معيار إزالة الألغام الدولية للأغراض الإنسانية بـ 99.6 بالمائة من الألغام المزالة. وسبب تأسيس معيار الامم المتحدة هو تسهيل التعهد التجاري.
 
تعتبر ازالة الألغام للأغراض الإنسانية أسلوباً جديداً نسبياً لمواجهة مشكلة تلوث منطقة بالالغام الارضية بدأ مع عمليات ازالة الألغام في افغانستان وفي الكويت بعد حرب الخليج.
  فإزالة الألغام للأغراض الإنسانية هي في مرحلة تطور الآن بالنسبة الى الاطراف المشتركة فيها وبالنسبة الى الوسائل والتكنولوجيا المستعملة، ولكنها ما زالت تحمل نفس الهدف وهو ازالة كافة الألغام من حقول الألغام. اما معيار الـ 99.6 فهو غير كافي لمزيلي الألغام للأغراض الإنسانية لانه يترك اربعة الغام مزروعة لكل ألف يتم ازالتها. لذلك نرى ان ازالة الألغام للأغراض الإنسانية تعمل بناءً على حدود مختلفة عن تلك المتبعة بين العاملين التجاريين والجيش، حيث يتم تطهير حقول الألغام حسب المعايير الإنسانية وبالاهتمام بسلامة مزيلي الألغام.

يمكن مبدئياً للمتعهدين التجاريين القيام بتطهير الألغام حسب نفس المعايير التي تتبعها وكالات الأغراض الإنسانية. فالمسالة هي مسالة أوليات: فيقوم المتعهدين التجاريين بالمخاطرة باختيار نفس الأوليات التي تختارها وحدات الجيش، وهي إعطاء الوقت أهمية اكبر من نسبة التطهير، وذلك من اجل تحقيق ربح أعلى. تقر وكالات ازالة الألغام للأغراض الإنسانية بوجود حاجة حالياً الى المتعهدين التجاريين، لان مقدرة وكالات ازالة الألغام للأغراض الإنسانية غير متطورة بشكل كافي حتى الآن للقيام بإزالة الألغام من مناطق عديدة موبوءة بشدة. حيث يمكن للمتعهدين التجاريين القيام بمهام ازالة الالغام في مناطق لا تملك وكالات الأغراض الإنسانية المقدرة على تطهيرها.

المطلوب هنا هو نظام افضل للتحكم بجودة عمليات ازالة الألغام التجارية وفي تقييمها. وقد تم وصف معيار لدوائر الاعمال المتعلقة بالالغام في المعايير الدولية لإزالة الألغام للأغراض الإنسانية، التي يجب مراعاتها من قبل اية منظمة او متعهد يمارس مثل تلك عمليات التطهير.
  لا تشمل هذه المعايير معظم الوسائل المستعملة من قبل المتعهدين التجاريين مثل ازالة الألغام بمعدات آلية واستعمال الكلاب. وتشمل الخطوات الإضافية التي يجب اتخاذها لضمان جودة التنفيذ الالتزام بمبادئ شبيه بتلك التي تبناها الفريق الاستشاري المعني بالالغام والمنظمة النرويجية للمساعدة الشعبية والمنظمة الدولية للمعاقين وكما هي مذكورة في الوثيقة الخاصة بسياسة الامم المتحدة "الاعمال المتعلقة بالالغام والتنسيق الفعّال".

بالنسبة الى ترشيد التكلفة في العمليات، من المفيد مقارنة التجربة الكويتية (وهي اشمل عملية أجريت حتى اليوم لإزالة الألغام تجارياً) مع تلك التي جرت في افغانستان. كانت تكلفة ازالة الألغام في الكويت 961.538 دولار لكل كيلومتر مربع (700 مليون دولار/728 كلم2. يشمل ذلك 4000 مزيل الغام أجنبي، قتل منهم 84 خلال عمليات التطهير. ولقد تم العثور على الغام غير مطهرة اثناء التحقق من الجودة، ويتم الآن مسح مناطق كبيرة وهناك احتمال من انها ستتطلب اعادة التطهير.
  اما برنامج الاعمال المتعلقة في الألغام في افغانستان فيوظف حوالي 4000 شخص، اغلبهم من الموظفين المحليين، ذلك يعني انه تم تنمية القدرات الوطنية في مجال الألغام بصورة كبيرة. ولقد تم إنفاق 90.1 مليون دولار على ازالة الألغام في افغانستان منذ بداية البرنامج في 1990، وتم تطهير 145 كيلومتر مربع في هذه الفترة او 621.889 دولار لكل كيلومتر مربع، او اقل بمقدار 339.649 دولار لكل كيلومتر2 من الكويت.

تمويل الاعمال المتعلقة بالالغام للأغراض الإنسانية

تعتبر عملية تمويل الاعمال المتعلقة بالالغام للأغراض الإنسانية معقدة، ولكن هناك شيء واحد مؤكد وهو ان برامج الاعمال المتعلقة بالالغام للأغراض الإنسانية تعاني من نقص في الأموال، ولا تدعم جهات التمويل عادة الأسلوب البعيد المدى المتكامل المطلوب في الاعمال المتعلقة بالالغام للأغراض الإنسانية. ويفضل بعض المانحين الرئيسيين مثل البنك الدولي للتنمية والاعمار الشركات الخاصة والتجارية عند اختيارهم للمتعهدين في تنفيذ مشاريع الأغراض الإنسانية، ويكون ذلك اما لأسباب سياسية او بسبب الترشيد في التكلفة حسب ما يدعون. وقد أفادت من قبل منظمات غير حكومية للأعمال المتعلقة بالالغام للأغراض الإنسانية مثل الفريق الاستشاري المعني بالالغام البريطاني احتمال إغلاق البرامج بسبب نقص الأموال. ويواجه آخرين عوائق سببتها أوليات التمويل القصيرة المدى للدول للمانحة ومتطلبات كثيرة جداً لاستعمال الأموال.

والقضية الاخرى التي تتعلق بـ"قضية الأرقام" في الحركة الهادفة الى التخلص من الألغام الارضية هي محاولة تحديد مقدار الأموال التي تم صرفها على الاعمال المتعلقة بالالغام خلال العقد الاخير. لقد تعهدت جهات مانحة مختلفة اثناء توقيع معاهدة حظر الألغام في اتاوا في ديسمبر/كانون الاول 1997 بالتبرع بمبلغ إجمالي قدره 500 مليون دولار للأعمال المتعلقة بالالغام. وتم الترحيب بهذه التعهدات لكنها كانت شاسعة وغير محددة مما يشكل صعوبة عند تتبعها. وهناك جهود متزايدة تهدف الى وضع تخطيط واضح يبين كيفية صرف الأموال ومقدار المبالغ التي صرفت والأسباب المحددة التي صرفت من اجلها. وتعتبر البحوث التي اجريت لعمل هذا التقرير هي احد مثل تلك الجهود، كما ستكون الجهود المستمرة لمنظمة رصد الألغام الارضية اداة مهمة في السنوات القادمة، ولكن عند محاولة تجميع وفهم معنى هذه الأرقام، تتضح تماماً الأهمية القصوى لوجود المزيد من الشفافية ووجود مقاييس لتقديم التقارير.

يُدرج احد التقارير المعدة لفريق دعم الاعمال المتعلقة بالالغام في الامم المتحدة الذي يبين الدعم الثنائي من قبل المانحين للأعمال المتعلقة بالالغام حتى منتصف نوفمبر/تشرين الثاني 1998 أرقام الدول المانحة المقدمة للدول والمشاريع التي تم تمويلها ومقدار المبالغ. يبلغ مجموع الأموال التي تم التعهد بها للأعمال المتعلقة بالالغام حوالي 430 مليون دولار أمريكي، ولكن بما ان المداخل غير محددة زمنياً بالاضافة الى ان بعضها هو إجمالي عدة سنوات مالية، لا يمكن الوصول الى فهم كامل لوضع التمويل. بالاضافة الى ذلك، يتميز وصف المشاريع التي تم تمويلها بالعمومية وعدم الوضوح ولا يقدم معايير لإجراء اي تحليل حقيقي.

يشير تقرير حكومي كندي الى ان عشر دول مانحة بدأت بـ 98 برامج للأعمال المتعلقة بالالغام في 25 دولة خلال 12 شهر الاخيرة، من غير سرد اي تفاصيل اخرى.
  اشار صندوق التبرعات الاستئماني في الامم المتحدة في موقعهم في الانترنت انه تم التعهد بـ 49 مليون دولار وأنفقت على برامج للأعمال المتعلقة بالالغام اثناء فترة الاربع السنوات ما بين 1994-1998. وأفادت الولايات المتحدة انها قد قامت لوحدها بزيادة مبلغ برامج الاعمال المتعلقة بالالغام من 10 ملايين دولار لـ 5 دول في 1991 الى 92 مليون دولار لـ 21 دولة في 1998، ولكن بما ان العديد من هذه البرامج مقدم من جيش الى جيش للتدريب على ازالة الألغام، لا يمكن معرفة مقدار المال الفعلي الذي ينفق على ازالة الألغام المزروعة. 

باختصار، الصورة محيرة. فبغياب الاتفاق على ضرورة تقديم تقارير عن الأموال المقدمة للأعمال المتعلقة بالالغام تتميز بالشفافية، يكون من الصعب ان لم يكن من المستحيل رصد واقع تمويل برامج الاعمال المتعلقة بالالغام. فمن غير شفافية في تقديم التقارير، يكون من الصعب في افضل الظروف حساب مدى التقدم. وبما ان هذا الموضوع مهم لتنفيذ معاهدة حظر الألغام، يجب مواجهة هذه القضية. ولكي تتمكن تلك البيانات من توليد أرقام قابلة للقياس والمقارنة، يجب ان يتميز تقديم التقارير الخاصة بتمويل الأعمال المتعلقة بالالغام بالشفافية. على الاقل، يجب ان تحدد مثل تلك التقارير الدولة/الوكالة المانحة والدولة المستفيدة ووصف المشروع والوكالة المنفذة وفترة التمويل؛ كما يجب ان تشير التقارير الى النسبة الفعلية من الأموال التي استعملت في برامج داخل الدولة.

لقد زادت نسبة التمويل لبرامج الاعمال المتعلقة بالالغام للأغراض الإنسانية، وازداد عدد المانحين، وازدادت قيمة الأموال المقدمة للبرامج الموجدة حالياً ولبدء مشاريع جديدة. ولكن من الواضح ان التمويل الحالي ما زال غير كافي. واحد الاقتراحات التي طرحت لزيادة دعم الاعمال المتعلقة بالالغام ان تقوم الدول بالتبرع بنسبة واحد بالمائة من ميزانيات دفاعها في مشاريع الاعمال المتعلقة بالالغام. فقد وصل المعدل العالمي السنوي للإنفاق على الدفاع في ما بين 1988 و1998 الى 74 مليار دولار أمريكي.
  نسبة واحد بالمائة من ذلك الرقم ستوفر 740 مليون دولار أمريكي للأعمال المتعلقة بالالغام سنوياً. بوجود مثل ذلك الالتزام، يمكن حل المشكلة خلال سنوات بدلاً من عقود.

التكنولوجيا، والبحوث والتطوير، والتمويل، وإزالة الألغام للأغراض الإنسانية

لا تختلف التكنولوجيا وعلوم المناهج المتوفرة اليوم للكشف عن الألغام وتدميرها عن تلك التي كانت موجودة بعد الحرب العالمية الثانية. فالأدوات المتوفرة تجعل عملية ازالة الألغام عملية تستهلك الكثير من الوقت وحسب اي مقياس "غير فعّالة". ولكن مع ازدياد الوعي بمشكلة الألغام، بدأت العديد من مشاريع البحوث والتطوير في التنافس للحصول على الأموال التي تم التعهد بها. ولكن "الشعار المقدس" لمزيلي الألغام للأغراض الإنسانية هو ان تهدف اي تكنولوجيا جديدة لازالة الألغام الى جعل العملية "اكثر أمنا وسرعة ورخصاً"، ويوجد حالياً عدد من الجهود التي تبذل للعثور على حل نهائي للمشكلة. لكن الى اليوم، لم تصل اياً من الحلول المقترحة ذات التكنولوجيا المتقدمة الى الميدان، مع ان البعض منها يبشر بالخير.

سبب عدد من مشاريع البحوث والتطوير الباهظة الثمن والمبدعة بعض القلق بين دوائر ازالة الألغام للأغراض الإنسانية، حيث يبدوا ان الدافع من ورائها هو مصالح لا تمت بصلة بالأغراض الإنسانية. يجب تقييم المشاريع والحلول ذات التكنولوجيا المتقدمة بناءً على الاحتياجات الإنسانية والتكلفة وقابلية الاستمرار. فالتشكيلة الواسعة من المناطق التي تتم بها الأعمال المتعلقة بالالغام تجعل من تصميم الأجهزة في المختبرات او بناءً على تجارب ميدانية محدودة شيء صعب جداً. واغلب الظن ان هذه الأجهزة عندما تكون جاهزة للاستعمال في الميدان ستستعمل فقط كأداة إضافية بعد "صندوق الأدوات" الموجود حالياً والذي يتكون من الكشف والإزالة اليدوية والميكانيكية وبالكلاب.

تدعم وكالات إزالة الألغام للأغراض الإنسانية تطوير تكنولوجيا جديدة ما دامت هذه الجهود لا تأخذ الأموال من جهود الاعمال المتعلقة بالالغام. يجب ان يكون هناك شفافية من قبل المانحين بخصوص الاستثمار في البحوث والتطوير للأغراض الإنسانية من حيث الأموال المنفقة وأيضا من حيث المبادئ التي تحدد كيفية إنفاقها. وتوجد هناك حاجة لبذل المزيد من الجهود في التنسيق لتفادي تكرار جهود البحوث والتطوير ولضمان ان اخذ متطلبات الاستعمال للأغراض الإنسانية بالاعتبار. في الواقع، على دوائر البحوث والتطوير، اذا رغبت في تحسين فعّالية جهودها، السعي بنشاط وراء نصائح المستخدمين والاستماع اليها. واهم شيء هو ان يكون التركيز الأساسي منصب على تحسين الوسائل الحالية بالتنسيق مع الجهود الهادفة الى مزيداً من التطوير في مبادئ إزالة الألغام للأغراض الإنسانية وفي تطبيقها.

غياب البيانات الاساسية

حسب ما ذكر اعلاه، يوجد القليل من المعلومات حول مواقع المناطق الخطرة وحقول الألغام. ولكي يستطيع المجتمع العالمي الرد على مثل تلك الازمة بسرعة وبتكلفة فعّالة، يجب ان يكون احد الأهداف الجوهرية هو الحصول على بيانات أساسية للتخطيط للأعمال المتعلقة بالالغام للأغراض الإنسانية ولتطبيقها. يتم وضع الأساس عادة من خلال اجراء مسح ذو مستويات مختلفة. ولكن الى اليوم  تم إحصاء قليل جداً من الدول المتضررة بشدة. هناك العديد من الأسباب التي وقفت امام اتخاذ مثل تلك الخطوات الأولية: أولا، قامت العديد من الوكالات التي تعمل في الاعمال المتعلقة بالالغام للأغراض الإنسانية بإزالة الألغام في البداية للحالات الطارئة لإعادة اللاجئين الى ديارهم ولأهداف اخرى قصيرة المدى. وبرزت الحاجة الى المسح عندما دخلت العمليات في التزامات بعيدة المدى. ثانياً، يجد المانحين صعوبة في اعتبار المسح نشاط يتعلق بإزالة الألغام يجب دعمه، مقارنة مع النشاط الفعلي والمفهوم وهو ازالة الألغام.

بتطور الاعمال المتعلقة بالالغام للأغراض الإنسانية خلال السنوات القليلة الماضية، اصبح واضحا مدى الحاجة الى اجراء مسح منسق. واجتمعت في 1997 مجموعة من المنظمات غير الحكومية في بروكسل لتبادل الخبرات وتأسيس وسائل مناسبة ونماذج مسح للحصول على معلومات أساسية افضل لعمليات الاعمال المتعلقة بالالغام. وكانت نتيجة هذا اللقاء هو تأسيس "فريق العمل في المسح - مستوى عالمي 1". وتعتبر هذه المبادرة من قبل المنظمات غير الحكومية من أهم المساهمات في المدة الاخيرة في الجهود المستقبلية للأعمال المتعلقة بالالغام على مدار العالم. (انظر الى تقرير برنامج مسح الألغام الارضية العالمي في الملحق.)

التحديات التي تواجه الاعمال المتعلقة بالالغام للأغراض الإنسانية

الاعمال المتعلقة بالالغام هي مجال جديد وجب عليها الرد على قضايا الإعانة الطارئة وقضايا الحقوق الفردية ومتطلبات التنمية البعيدة المدى. لقد تم إنجاز خطوات هائلة، لكن بالرغم من التقدم الذي تحقق، تعرضت الاعمال المتعلقة بالالغام الى النقد مؤخراً. فقد تم التساؤل عن مدى فعّالية الموارد التي تم إنفاقها في تحقيق نتائج قوية في المجتمعات المتضررة يمكن قياسها.
  ولكن غياب البيانات الموجودة من قبل بخصوص مدى وحجم وأثر المشكلة صعّب من عملية تأسيس ضوابط يمكن من خلالها قياس فعّالية الاعمال المتعلقة بالالغام. ما زال هناك اعمال كبيرة يجب إتمامها لتأسيس معايير مقبولة بصورة عامة تبين مدى النجاح، ويجب الاستمرار في الجهود المبذولة لشرح للمجتمع الدولي بصورة عامة والدوائر المانحة بصورة خاصة اهمية كون الالتزام بالأعمال المتعلقة بالالغام التزاماً بعيد المدى. 

يوجد هناك عدد من الأسباب وراء النقص الحالي في ما يسمى بالمؤشرات الاجتماعية-الاقتصادية، أحدها هو الحداثة النسبية لجهود الاعمال المتعلقة بالالغام المنسقة وصعوبة ترجمة تضرر الناس والمجتمعات على مدار العالم من مشاكل الألغام الى شيء "قابل قياسه". لقد كان غياب البيانات الاساسية عامل رئيسي لذلك، كما ان محاولة مقارنة الأرقام المتناظرة بين الدول تجعل من عملية الوصول الى مثل تلك الاستنتاجات صعبة جداً. والأسباب الاخرى التي تقف وراء عدم تحقيق نتائج هي عوامل يمكن ربطها الى عزوف الاطراف المسؤولة حتى الآن عن استخدام متغيرات اقتصادية كمقياس لمدى النجاح، وذلك خوفاً من وضع سعر على أرواح الناس وعلى أجسادهم.

بالاضافة الى ذلك، هناك مشاكل عملية هامة موجودة في محاولة قياس أثر ازالة الألغام. فمن الصعب اجراء مقارنات بين عمليات إزالات مختلفة للألغام. على سبيل المثال، من الطبيعي ان تختلف النتائج التي يتوصل اليها فريقان يقومان بتطهير نفس الأمتار المربعة ولكن تحت ظروف عمل مختلفة. لهذه الأسباب، يجب استخدام معايير نجاح متممة عند تقييم مدى فعّالية ازالة الألغام للأعمال الإنسانية.

تم اجراء دراسة واحدة فقط في تاريخ الاعمال المتعلقة بالالغام تتعلق بالتأثير الاجتماعي-الاقتصادي لعمليات الاعمال المتعلقة بالالغام وهي دراسة وكالة التخطيط لإزالة الألغام في افغانستان في أكتوبر/تشرين الأول 1998.
  يجب على دوائر الاعمال المتعلقة بالالغام في المستقبل القريب اتخاذ الاجراءات الضرورية لإنتاج المزيد من الدراسات مثل التي أجريت في افغانستان. فبديهي ان يطلب المانحين في المستقبل مؤشرات افضل لقياس اثر برامج الاعمال المتعلقة بالالغام، تكون اكثر ارتباطاً مع برامج التنمية البعيدة المدى. تأسيس متغيرات ثابتة لخدمة هذا الهدف هو عملية معقدة ويجب ان تشمل العلماء الاجتماعيين والاقتصاديين وغيرهم من الأكاديميين بالتعاون مع دوائر الاعمال المتعلقة بالالغام. وهذا النمط مهم للغاية للمحافظة على دعم المانحين في المستقبل وعلى اهتمامهم في الاعمال المتعلقة بالالغام للأعمال الإنسانية. يوجد حالياً بعض الانشطة وتعاون في هذا المجال بين المنظمات غير الحكومية المختلفة العاملة في العمل الإنساني.

التوعية بخطر الألغام

يشمل التوعية بخطر الألغام برامج معلومات لتخفيض خطر الألغام الارضية على المجتمعات المتضررة. وتهدف التوعية بخطر الألغام الى تخفيض عدد ضحايا الألغام الارضية من خلال آليات تعليمية متنوعة تركز على تغيير السلوك الخطير ونشر الوعي الخاص بإجراءات السلامة. وهناك حاجة الى التوعية بخطر الألغام في المناطق المتضررة قبل وأثناء القيام بعمليات ازالة الألغام. ويمكن ان تستمر عمليات ازالة الألغام في الدول الملغومة بشدة عدة سنوات حتى يتم تطهيرها. فيجب على السكان المحليين تعلم كيفية الاستمرار في حياتهم اليومية في المناطق الموبوءة بالذخائر غير المنفجرة الى ان يتم التخلص من ذلك الخطر.

هناك عناصر شائعة يمكن ملاحظتها في المجتمعات المتضررة على مدار العالم، ولكن الأهم هو الاختلافات. يعني ذلك ان جميع حملات التوعية بخطر الألغام تشترك في عناصر معينة، ولكن على كل حملة ان تغطي الاحتياجات المحلية والثقافة والتقاليد. يجب ان يتم اجراء عمل ميداني يسبق تطوير اي برامج للتوعية بخطر الألغام، حتى يتم صياغة محتوى وشكل الرسائل بناءً على احتياجات السكان المحليين. بعد اجراء العمل الميداني وتجميع المعلومات حول السلوك والضحايا في منطقة معينة، يمكن صياغة رسائل التوعية بخطر الألغام بصورة تناسب المنطقة والمجموعة المستهدفة. مع ان بعض المحتويات يمكن ان تختلف، يجب ان تشمل النقاط المشتركة عالمياً في اي حملة للتوعية بخطر الألغام التالي: معرفة الخطر، طرق حماية نفسك والآخرين من ذلك الخطر، ردة فعلك اذا دخلت في منطقة ملغومة من غير إدراك.

اكثر الوسائل استعمالاً في التوعية بخطر الألغام هي من خلال الاتصال المباشر مع المجتمعات المتضررة. وعادة يعني ذلك تدريب المدربين المحليين الذين يقومون بزيارة مختلف المجتمعات حيث يقومون بالتدريب في مخيمات اللاجئين والقرى والمدارس او في اي مكان آخر يمكن ان يتجمع فيه الناس للاشتراك في التدريب. وعادة تشمل مواد التدريب الغام كاذبة والذخائر غير المنفجرة وملصقات تحمل رسائل ورسومات تتعلق بالتوعية بخطر الألغام والمنشورات والكتيبات والصور وأشرطة صوتية وأشرطة الفيديو. بالاضافة الى ذلك، يمكن إدخال رسائل التوعية بخطر الألغام في العروض المسرحية او الرقصات او اللعب التي يمكن للمجموعة المستهدفة الاشتراك بها. ويجب تحديد الوسائل التي ستستخدم في منطقة معينة موبوءة بالالغام بعد الانتهاء من العمل الميداني (الحاجات - التقييم)، واختبار الأساليب المتنوعة على عينة من المجموعة المستهدفة قبل القيام بحملة شاملة للتوعية بخطر الألغام.

مع ان الخطوات المذكورة اعلاه هي من صلب الانشطة للتوعية بخطر الألغام، من المهم جداً النفوذ الى وسائل الإعلام لنشر رسائل التوعية بخطر الألغام. احد الطرق لعمل ذلك هو استعمال الملصقات التي تحمل رسائل التوعية بخطر الألغام على مدار طرق المواصلات الرئيسية او توزيع منشورات وكتيبات تتعلق بالتوعية بخط الألغام باليد على المجتمعات المتضررة. كما يمكن ان تستعمل الإعلانات في التلفزيون والراديو، فالإعلام يتميز بقدرته على الوصول الى أعداد ضخمة من الناس بأسعار منخفضة نسبياً، ولكن حتى استخدام جميع وسائل الإعلام لنشر الوعي لا يمكنه ان يحل محل التدريب المباشر من الناحية التعليمية. لذلك تكون وسائل الإعلام في افضل الظروف عامل متمم للتدريب المباشر للمجتمعات.

يمكن استخدام عدة مؤشرات لقياس مدى نجاح حملة توعية بخطر الألغام. وكما هي الحالة مع ازالة الألغام، تشمل العوامل عادةً فعّالية حملة التوعية بخطر الألغام في إنفاق الأموال وفي التخطيط وفي تدريب المعلمين وفي تنفيذ استراتيجيات المعلومات. ويتم عادة تجميع المعلومات الخاصة ببرامج التنفيذ وتقديمها كمقياس للنجاح. لكن القياس الاهم لمدى النجاح يكون في مدى تغيير الناس لأنماط سلوكهم نتيجة للتوعية بخطر الألغام؛ أو بتعبير آخر، هل تقوم المجموعة المستهدفة بتفادي السلوك العالي الخطورة في حياتها اليومية نتيجة لما تعلمته من رسائل التوعية بخطر الألغام، وفي التذبذب الحاصل في نسب الحوادث والإصابات. وللتأكد من صحة الرصد والتقييم، من المهم الأخذ بالاعتبار عوامل اخرى يمكن ان تساهم في التذبذب في إحصاءات الإصابات. اما حركة اللاجئين والمشردين داخلياً والمبادرات الأمنية وإزالة الألغام المستمرة وحاجة الناس الى العمل في الزراعة او مواسم الحصاد فهي تأثر على نسب حوادث الألغام، كما يؤثر عليها مستوى الوعي بخطر الألغام من قبل السكان بغض النظر عن وجود او غياب برنامج للتوعية بخطر الألغام. ويمكن لنسب الإصابات تقديم دليل مهم عن فعّالية البرنامج بصورة عامة ان تم فحصها بعناية وبصورة موضوعية.

إعانة ضحايا الألغام الارضية

كما هي الحالة مع عدد الألغام الارضية في العالم، من الصعب تحديد عدد ضحايا الألغام الارضية بالضبط. والأكثر صعوبة هو محاولة الحصول على صورة كاملة عن ضحايا الألغام الارضية. وتختلف خلفيات الضحايا من دولة الى اخرى، ولكن الشيء المتكرر هو ان الأغلبية العظمى من ضحايا الألغام الارضية هم من المدنيين.

مع ان وجود ضحايا للألغام هو ليس بظاهرة جديدة، الشيء الجديد هنا هو التركيز على ضحايا الألغام الارضية، وهو شيء سببه النمو الهائل في الوعي بالمشكلة الناتج عن جهود الحركة العالمية لحظر الألغام الارضية المضادة للأفراد، وإزالة الألغام المزروعة، وتقديم الإعانة الى الضحايا والمجتمعات المتضررة على مدار العالم.

تقوم حركة الحظر في المساعدة بتوليد إدراك واسع بمشكلة الألغام الارضية، وبمشاكل ضحايا الألغام الارضية والمجتمعات المتضررة بالالغام بصورة عامة. كما قدمت حركة الحظر ايضاً إطار للتعامل مع جميع جوانب ازمة الألغام الارضية، الا وهي معاهدة حظر الألغام. ويساعد اول تقرير لمنظمة رصد الألغام الارضية في سلط الأضواء على الفجوة الموجودة في المعلومات المتوفرة عن المتضررين من الألغام في العالم.

معاهدة حظر الألغام وإعانة الضحايا

مارست الحملة الدولية لحظر الألغام الكثير من الضغوط من اجل شمل نص في المعاهدة خاص بإعانة ضحايا الألغام. حيث أقرت مقدمة المعاهدة برغبة الدول الاطراف "عمل ما بوسعها لتقديم الإعانة للعناية بالضحايا ولإعادة التأهيل، ويشمل ذلك اعادة الإدماج الاجتماعي والاقتصادي لضحايا الألغام".

تنص مادة 6 من المعاهدة ان على كل دولة طرف "الموجودة في موقع يمكنها من ذلك، عليها تقديم الإعانة للعناية بالضحايا وإعادة التأهيل وإعادة الإدماج الاجتماعي والاقتصادي لضحايا الألغام، وتقديم الاعانة لبرامج التوعية لخطر الألغام". كما تنص على حق كل جهة في بذل المستطاع للحصول على الإعانة للضحايا. وتبين هذه المادة مسؤولية المجتمع الدولي في دعم برامج إعانة الضحايا في الدول الموبوءة بالالغام التي تعاني من نقص في الموارد.

تجميع البيانات وضحايا الألغام و"قضية الأرقام"

من الصعب الحصول على معلومات مؤكدة عن ضحايا الألغام. ومع ان رغبة المجتمع الدولي في القيام بمواجهة فعّالة لجميع القضايا المعقدة المتصلة بوباء الألغام الارضية أدت الى تزايد جهود تجميع البيانات عن ضحايا الألغام بصورة منظمة، ما زال هناك نقص شديد في المعلومات. وفي هذه اللحظة، ما زالت لجنة الصليب الاحمر الدولية هي اكثر المصادر شمولاً، حيث قامت بتجميع المعلومات منذ 1979 من خلال 45 مشروع ابتدأت في 22 دولة.
  وقد صنعت لجنة الصليب الاحمر الدولية منذ 1979 ما يزيد عن 120.000 طرف صناعي لما يزيد عن 80.000 أبتر. ومن بين الـ 11.300 طرف صناعي التي تم تصنيعها في 1997، 7.200 هو لضحايا الألغام. على الرغم من ذلك، وحسب لجنة الصليب الاحمر الدولية:

"يوجد هناك نقص عام في البيانات الموثوق بها حول الدول المتضررة بالالغام. فيمكن ان يكون هناك تركيز لضحايا الألغام في اماكن مثل المستشفيات. ولكن البينات المجمعة من المستشفيات تتعلق بضحايا الألغام المصابين فقط؛ اما بالنسبة للبيانات المتعلقة بالذين قتلوا وبمدى الأثر على أسرة الضحية فيجب الحصول عليها من مصادر اخرى. واكثر البيانات صحة هي البيانات التي تم الحصول عليها اما من مستشفيات الصليب الاحمر او من فرق دراسة متخصصة اجرت مسح في الدول المتضررة يتعلق بابحاث علمية خاصة بعلوم الوباء. وليس من السهل الحصول على تمويل لمثل تلك الدراسات المتخصصة (لا تعتبر هذه الدراسات "إعانة")، فيمكن ان يكون تجميع البيانات شيء صعب وحتى خطر. كما يمكن كبت المعلومات بسبب عواقبها السياسية او العسكرية. فتجميع صحيح للمعلومات هو الخطوة الاولى في مواجهة اي وباء، ولا يختلف هذا الوباء من هذه الناحية عن الاخرى.

وقد جمعت تقارير الدول لمنظمة رصد الألغام الارضية تشكيلة من المعلومات حول ضحايا الألغام وبرامج الإعانة. فيشير التقرير الاول على سبيل المثال ان عدد الضحايا في تناقص في عدة دول بها خطورة عالية، وتشمل هذه الدول افغانستان والبوسنة وكمبوديا وكرواتيا نيكاراغوا وموزمبيق والارض الصومالية. بالتأكيد هذه المعلومات مشجعة، لكن يجب تحليل أسباب التناقص. وتقدم تقارير الدول بعض التفسيرات الممكنة، لكن البحوث تتميز بعدم انتظامها وغالباً ما تكون التفسيرات تخمينية أو لا تتواجد نهائياً. في بعض الحالات مثل كمبوديا، يمكن ان يعود الانخفاض الى ان القتال قد تناقص بصورة كبيرة او الى اي شيء آخر، وفي حالات اخرى يمكن ان يعود ذلك الى تأثير برامج التوعية بخطر الألغام، او الى الأولية التي وضعت لبرامج ازالة الألغام وكيفية تنفيذها، مثلاً يؤدي التركيز على ازالة الألغام من مواقع توطين اللاجئين قبل رجوعهم اليها الى تخفيض عدد الإصابات. ومن المهم الوصول الى فهم واضح حول سبب حصول الانخفاض حيث ان ذلك مهم لبرامج التخطيط، خاصة لتطبيق الدروس التي تم تعلمها على حالات اخرى وعلى تخفيض عدد حوادث الألغام.

لا يعتبر الإصرار العام على الحصول على بيانات واضحة شيء غامض، فهو يؤدي الى نتائج عملية. فالإحصاءات مهمة لتطوير برامج الإعانة كما ان الحصول على المعلومات المتخصصة يأثر على أنواع البرامج التي تأخذ في الاعتبار. على سبيل المثال، اذا كان عدد كبير من ضحايا الألغام في دولة ما هم من الأطفال، يجب ان تكون برامج الإعانة في تلك الحالة مختلفة عن لو كان ذلك الرقم صغير نسبياً، فالبيانات الجيدة تؤدي الى استعمال افضل للموارد الشحيحة.

في نفس الوقت، عبّر البعض عن مخاوف من ان تجميع البيانات، خاصة مسح ضحايا الألغام، يمكن ان يؤدي الى ضرر اكثر من نفع اذا انتشر ولم يكن مرتبط بإحكام بعمل ملموس له تأثير على المجتمع المتضرر.

ضحايا الألغام: الحاجات والإعانة

يمكن ان يكون هناك نقص في البيانات الاساسية حول ضحايا الألغام، لكن الاحتياجات الاساسية لضحايا الألغام في كل مكان معروفة، فهي تشمل:

العناية الطبية الطارئة

عمليات البتر والعناية اللاحقة للعملية

اعادة التأهيل البدنية

الاطراف الصناعية

الكراسي المتحركة والعكازات

إعانة ضحايا الألغام من غير بتر (العمى والصمم وغيرهما)

اعادة التأهيل النفسية

مكافحة الوصمة الاجتماعية

اعادة الضحايا الى عجلة الانتاج الاقتصادي

مع ان الحاجات المعقدة المطلوبة لضحايا الألغام الارضية معروفة للكثير، تُوجه الاغلبية العظمى من موارد إعانة الضحايا الى اعادة التأهيل الطبي والبدني. فالموارد المتوفرة لدعم اعادة التأهيل النفسي وإعادة الإدماج الاجتماعي-الاقتصادي اقل بكثير، بالرغم من انه من غير هذا الدعم، سيعيش في حالات كثيرة ضحايا الألغام الارضية حياة منعزلة وغير منتجة. فحسب ما ذكره احد أطباء لجنة الصليب الاحمر الدولية، "يستمر التركيز في اعادة التأهيل على الجوانب البدنية من الإعاقة، حيث ان اعادة التأهيل البدنية تبذل بعض الجهد في تقديم الدعم النفسي للأشخاص البُتْر، ولكن تم تجاهل بصورة كبيرة الحاجة الى تقديم إعانة نفسية اكبر وتقديم المساعدة للتأقلم في المجتمع. فهناك معلومات قليلة عن وضع الأشخاص البُتْر في فترة لاحقة في حياتهم. في بعض الدول، يشكل البُتْر عصابات وينقلبوا على المجتمع الذي رفضهم، وفي دول اخرى، يوجد هناك نوع من الدعم للأشخاص المعاقين مبني على الأسرة او على القرابة.

تبين بوضوح تقارير الدول لمنظمة رصد الألغام الارضية ان الجزء الاكبر من الموارد الشحيحة المخصصة لإعانة ضحايا الألغام هي للحاجات الطبية الفورية وللأطراف الصناعية، بالطبع وفي كثير من الحالات وفي دول عديدة مدمرة، لا يمكن موافاة حتى تلك الاحتياجات. ففي انغولا على سبيل المثال، يقدر ان هناك حاجة الى ما يزيد عن 5000 طرف صناعي جديد كل سنة لمجاراة حالات البُتْر الموجودة حالياً فقط، وهو يعادل اكثر من ضعفي ما يتم إنتاجه في تلك الدولة حالياً. ولكن بحوث منظمة رصد الألغام الارضية تبين في دولة بعد الاخرى صورة بائسة عن مستقبل ضحايا الألغام الارضية:

انغولا: "مستقبل البُتْر يقتصر على الحصول على الرعاية من قبل عائلات الضحايا..."

الصومال: "لا يحصل اغلب ضحايا الألغام على إعانة لاحقة للعملية"، وفي أكتوبر/تشرين الثاني 1998 "في يوم واحد، رأت جمعية الصليب الاحمر الصومالية ستين أبتر يحتاجون مساعدة في الحصول على اجهزة مساعدة على التحرك".

السودان: "عملياً لا توجد البنية التحتية والخدمات العامة الاساسية في جنوب السودان". "اما مرافق الدعم النفسية والاجتماعية لضحايا الألغام فهي غير كافية ان تواجدت..."

كولومبيا: "ببساطة، لا توجد برامج اعادة الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للمعاقين ضحايا الألغام الارضية والحروب في كولومبيا".

نيكاراغوا: "مع انه يوجد نوعاً من الضمان الاجتماعي، يحصل معظم الضحايا على الدعم من عائلاتهم".

لاوس: "لا يوجد هناك زيارة لاحقة للبُتْر الذين حصلوا على اطراف صناعية موضوعة من قبل المراكز الستة العاملة في لاوس".

أذربيجان: "البرامج النفسية-الاجتماعية او اعادة التأهيل البدنية في حكم غير الموجودة".

كرواتيا: "لا يوجد هناك ورشات عمل للاطراف الصناعية في كرواتيا، ولا يحصل ضحايا الألغام على اي علاج خاص مقارنة مع المعاقين الآخرين".

محاولة تحليل الأموال المخصصة الى برامج إعانة ضحايا الألغام ليست اسهل من تلك المخصصة لبرامج الاعمال المتعلقة بالالغام. حتى عند وجود جهود مركزية لتجميع البيانات، كما هي الحال مع تجميع المعلومات غير الرسمي الذي يقوم به فريق دعم الاعمال المتعلقة بالالغام للأمم المتحدة حول دعم المانحين الثنائي لمشاريع الأعمال المتعلقة بالالغام، لا يمكن القيام بتحليل أكيد للبيانات لانه لا يوجد هناك أسس ومعايير لتقديم التقارير. تقدم ورقة الحقائق والأرقام التي يصدرها فريق دعم الاعمال المتعلقة بالالغام للأمم المتحدة وهي من اشمل المصادر لتجميع المعلومات اليوم، تقدم بيانات حتى نوفمبر/تشرين الثاني 1998، لكنها لا تذكر الفترة الزمنية المعنية، وهو يمكن ان يختلف من دولة لاخرى مسجلة، ولا يبين الفترات الزمنية التي تغطيها تبرعاتهم.
  نفس غياب التنظيم والشفافية في تقديم التقارير بخصوص الدعم لضحايا الألغام الذي اجتاح دعم الاعمال المتعلقة بالالغام يجعل من الحصول على صورة واضحة في حكم شبه المستحيل في هذا الوقت. وهذه ناحية اخرى ستحاول منظمة رصد الألغام الارضية الضغط عليها للحصول على وضوح اكبر.

لكن مع ان الصورة العامة يمكن ان تكون محيرة، هناك جانب واحد واضح جداً وهو ان الاموال المقدمة لإعانة الضحايا وكما هو مذكور من قبل المانحين انفسهم هي اقل بكثير من الاموال المقدمة لتمويل برامج ازالة الألغام. تراجع ورقة حقائق وأرقام فريق دعم الاعمال المتعلقة بالالغام للأمم المتحدة الدعم الثنائي المقدم من 16 دولة مانحة والاتحاد الاوروبي الى 35 دولة. وقد بيّن المانحين بصورة عامة فيما ان كانت الأموال لإزالة الألغام او للتدريب او للتوعية بخطر الألغام او لإعانة الضحايا. من بين 410 مليون دولار تقريباً في الدعم الثنائي، وُجه ما يقارب من 23.6 مليون دولار الى دعم ضحايا الألغام بصورة او بأخرى. تعتبر ورقة الحقائق والأرقام هذه مؤشر واحد فقط، ومن الواضح انها تحتوي على الكثير من الفجوات والتشوش، لكنها تقدم صورة عن الأموال المخصصة الى إعانة الضحايا وإزالة الألغام من قبل الدول المانحة الرئيسية في العالم.

مواجهة احتياجات الضحايا

تعتبر إعانة الضحايا بصورة عامة جزء من الأنظمة الصحية والاجتماعية للدولة وهو ما يجب ان تكون عليه. وفي الدول المتدمرة بشدة بسبب الصراع، تزداد الخدمات الاساسية الطبية والاجتماعية ضعفاً او تنهار بالكامل، وهي عادة ضعيفة تحت افضل الظروف. يعاني في تلك الحالة ضحايا الألغام كما هي الحالة مع جميع الاشخاص المحتاجين الى الإعانة. وقامت لجنة الصليب الاحمر والمنظمات غير الحكومية ووكالات الامم المتحدة بالتدخل في بعض الدول واصبحت المصدر الوحيد للعناية لضحايا الألغام الارضية وضحايا الحروب الآخرين، ولكن حاجات ضحايا الألغام الارضية هي عادة بعيدة المدى. فيجب دعم الدول في تطويرها لقطاع خدماتها الصحية والاجتماعية حتى تتمكن من التعامل مع المشكلة في المستقبل، كما هي الحالة مع الجزء الآخر من المعادلة المتعلق بإزالة الألغام.

مثالياً، يجب التعامل مع قضايا الإعاقة من خلال الصلاحيات المتوفرة للعديد من الوزارات مثل وزارات التعليم والعمالة والتوظيف والشؤون الاجتماعية والداخلية والمالية، وليس فقط القطاع الصحي. مثل ذلك الأسلوب المتكامل ضروري لمواجهة القضايا المتنوعة المتصلة بإعادة تأهيل ضحايا الألغام الارضية وإعادة إدماجهم. يحتاج المجتمع الدولي في دعمه لمثل تلك العناية المتكاملة الى العثور على طرق لضمان ان للمعاقين صوت في اتخاذ القرارات التي تأثر على حياتهم والت تأثر على حياة أسرهم. وفي الأماكن التي اضطرت الوكالات الدولية التدخل بها وتقديم الخدمات، يجب عليها العمل على تنمية القدرات حتى تصبح البرامج محلية وذاتية، كما هو الحال مع هدف وكالات ازالة الألغام للأعمال الإنسانية. بيت القصيد هنا هو ان على المجتمع الدولي عمل المزيد، وعليه ان يعمل ذلك بصورة افضل.

جانب آخر من هذا الجزء من المشكلة هو تعريف كلمة "ضحية". يجب ان يكون الأفراد الذين أصيبوا نتيجة للألغام الارضية هدف الإعانة لانهم عانوا من العذاب وبشكل مباشر اكثر من غيرهم. في نفس الوقت، من الممكن قبول تعريف أوسع لمعنى كلمة ضحية، وهو في الواقع شيء مرغوب به ويمكن ان يشمل عائلات المصابين والمجتمعات المتضررة بالالغام بصورة عامة. ولكن استعمال تعريف أوسع للتخطيط للبرامج يجب ان ينفع العائلات والمجتمعات دون ان يأثر سلبياً على الحاجات المعقدة للضحايا أنفسهم. على سبيل المثال، برنامج واسع جداً لتنمية مجتمع في منطقة موبوءة بشدة بالالغام يجب ان لا يعامل على انه  "إعانة لضحايا الألغام" الا اذا كان هناك احكام واضحة لمواجهة القضايا المتصلة بالإعاقة في ذلك المجتمع. لقد تجاهلت في الماضي برامج تنمية المجتمعات الواسعة جداً مشاكل الاشخاص المعاقين (سواء كانوا بُتْر او غيرهم)، حيث لا تستفيد مثل تلك المجموعات الموصومة والهامشية عادةً الا اذا تم شملها بوضوح في التخطيط للبرامج.

يجب تحويل التركيز الجديد على الألغام الارضية الى إدماج التخطيط الخاص بإعانة الضحايا في السياسات الوطنية، فيجب ان لا يتم فصل ضحايا الألغام الارضية عن ضحايا الحروب الآخرين او عن الاشخاص المعاقين. ويجب ان يركز الدعم المقدم من المجتمع الدولي على تنمية المقدرة الوطنية، واعتبار اعادة التأهيل الطبي-البدني كمؤشر، وليس نقطة النهاية، للتأهيل الكامل وايضاً كمؤشر لإعادة إدماج اجتماعي-اقتصادي حقيقي للضحايا في المجتمع ككل. مع انه لا يوجد ضمانات تضمن عدم وصم ضحايا الألغام والأشخاص الآخرين الذين يعانون من إعاقات، يمكن ان يؤدي وجود أسلوب متكامل محلي بعيد المدى الى مواجهة هذه المشكلة. أخيرا، يجب على المجتمع الدولي العمل بجدية لضمان ان البرامج التي يقوم بها والدعم الذي يقدمه لن يشجعا وصم ضحايا الألغام الارضية وعائلاتهم او يزيدا من ذلك.

اذا كانت الإعانة المتزايدة هي احد التحديات الرئيسية، فان عدد من المبادرات تم خلال السنتين الماضيتين لوضع توصيات ومقاييس للعمل. احد الأمثلة على ذلك هو "بيان بيرن"، الذي بدأت فيه منظمة الصحة العالمية ويونيسف ولجنة الصليب الاحمر الدولية والحكومة السويسرية. كما وضع الفريق العامل على إعانة الضحايا التابع للحملة الدولية لحظر الألغام الارضية الذي أسس في فبراير/شباط 1998 والمكون من ما يقارب من 25 منظمة غير حكومية "توجيهات للعناية بالضحايا وإعادة تأهيلهم".

لا يؤدي تجميع وتتبع صحيح للإعانة الى ملء الفجوة الموجودة بين حاجات الضحايا على مدار العالم وقلة الموارد المخصصة لإعانتهم. قام الفريق العامل المعني بالإعانة بالضحايا التابع للجنة الدولية لحظر الألغام الارضية في أبريل/نيسان 1998 بتطوير هرم يبين التكاليف المرتبطة باعادة تأهيل شاملة لضحية واحدة من الالغام الأرضية. فاستغل اعضاء الفريق العامل خبرتهم الشخصية الميدانية ونتائج مسح قامت به منظمة الصحة العالمية ويونيسف والصليب الاحمر الأمريكي وغيرها وتوصلت الى رقم قدره 9000 دولار لكل ضحية. وتم التوصل الى الرقم من خلال حساب التكلفة المقدرة لإعانات متنوعة بدءً بالإسعاف الأولى والعناية الطبية الطارئة والأطراف الصناعية وإعادة التأهيل البدني وانتهاءً بالدعم النفسي-الاجتماعي والتدريب التطبيقي والدعم الخاص بالعثور على الوظائف.

يقدر عدد ضحايا الألغام الارضية في العالم بحوالي 300.000، وبناءً على ذلك الرقم، يكون المبلغ الإجمالي المطلوب لتقديم دعم شامل للضحايا حوالي 3 مليار دولار. ولقد دعت الحملة الدولية لحظر الألغام الارضية المجتمع الدولي الى تقديم هذه الأموال خلال فترة عشر سنوات. وقامت الحكومة الامريكية بتحدي المجتمع الدولي لجمع مليار دولار سنوياً خلال العقد القادم لتحقيق عالم خالي من الألغام. بالطبع يجب ان يكون ضحايا هذه الازمة العالمية جزء من هذا التحدي؛ فعالم خالي من الألغام ولكنه غير خالي من معاناة ضحاياه هو عالم لا ينشد.

تمويل الاعمال المتعلقة بالالغام

من الصعب جداً الوصول الى صورة صحيحة وشاملة عن تمويل الاعمال المتعلقة بالالغام. بغض النظر عن ذلك، يمكن تقديم صورة تمثيلية وإعلامية عن الوضع العالمي باستعمال بحوث وتقارير منظمة رصد الألغام الارضية. لقد حددت منظمة رصد الألغام الارضية ما يقارب من 640 مليون دولار أمريكي من الإنفاق على الاعمال المتعلقة بالالغام من قبل سبع عشرة جهة مانحة رئيسية، واغلب هذا الإنفاق حصل تقريباً في الفترة بين 1993-1998.

ولكن ذلك المبلغ لا يقارب الإنفاق الإجمالي العالمي على الاعمال المتعلقة بالالغام حتى اليوم، ليس لأن هذا المبلغ يعكس التمويل الذي قامت به سبع عشرة جهة مانحة فقط، بل ايضاً لانه لا يشمل الإنفاق على إعانة الضحايا الذي قامت به بعض هذه الجهات المانحة. كما انه لا يشمل تمويل الاعمال المتعلقة بالالغام لسنة 1998 او السنوات التي قبلها الذي قامت به البعض الآخر من هذه الجهات المانحة، وهو ايضاً لا يشمل تمويل الاعمال المتعلقة بالالغام المقدم من جميع الإدارات والوكالات الحكومية. كما حاولت منظمة رصد الألغام الارضية فصل الأموال المخصصة للبحوث والتطوير في تكنولوجيا واجهزة ازالة الألغام عن هذا المجموع. وهناك مبلغ آخر لم يذكر في هذا المجموع وهو 175 مليون دولار أمريكي لتمويل الاعمال المتعلقة بالالغام مقدم من المجموعة الأوروبية، لان في بعض الحالات سجل مانحين رئيسيين تبرعات الى المجموعة الأوروبية على انها جزء من إنفاقهم المحلي على الاعمال المتعلقة بالالغام. لا يشمل هذا المجموع المساهمات العينية (على عكس النقد) من بعض هذه الجهات المانحة ولا المساهمات العينية الكبيرة التي يقوم بها مانحين آخرين.

بناءً على ذلك، لا بد ان يكون الإنفاق الإجمالي العالمي على الاعمال المتعلقة بالالغام يزيد بعشرات الملايين على الاقل عن الـ 640 مليون دولار المجمعة من التقارير التي قدمتها سبعة عشر جهة مانحة رئيسية، لكن هذا الرقم مفيد للمقارنة مع الـ 500 مليون دولار التي تم التعهد بها فقط خلال مؤتمر التوقيع على معاهدة اتاوا في ديسمبر/كانون الاول 1997، او مبلغ المليار دولار سنوياً المستهدف من قبل مبادرة الولايات المتحدة 2010.

وقدمت معظم الجهات المانحة السبعة عشر تفصيل جزئي على الاقل يبين إنفاقهم لكل سنة على الاعمال المتعلقة بالالغام، معطين الفرصة بذلك للقيام بنوع من التقييم على النزعات ومدى التقدم. ونود التحذير مرة اخرى انه يجب عدم النظر الى هذه الأرقام على انها شاملة بأي صورة كانت، والى الانتباه ان الحكومات تقوم بتجميع هذه المعلومات بشكل غير متجانس. عند تجميع الإنفاق السنوي على الاعمال المتعلقة بالالغام الذي تبلغ عنه الجهات المانحة منذ 1993 ، تكون النتائج كالتالي:

1993: 22 مليون دولار (تقارير من 6 جهات مانحة)؛ 1994: 41 مليون دولار (8 جهات مانحة)؛ 1995: 64 مليون دولار (9 جهات مانحة)؛ 1996: 94 مليون دولار (10 جهات مانحة)؛ 1997: 100 مليون دولار (11 جهة مانحة)؛ 1998: 169 مليون دولار (11 جهة مانحة).

القفزة الهائلة من 1997 الى 1998 ناتجة عن الزيادة الكبيرة جداً من قبل كندا (زيادة قدرها 18.7 مليون دولار) والولايات المتحدة (17.6 مليون دولار)، بالاضافة الى زيادات كبيرة من قبل المانيا (5.2 مليون دولار)، السويد (4.7 مليون دولار)، النرويج (4.1 مليون دولار)، المملكة المتحدة (3 مليون دولار)، فنلندا (2.1 مليون دولار). والجدير بالذكر ايضاً ان ايطاليا أنفقت في 1998 حوالي 12 مليون دولار، وهو مبلغ يزيد عن المبلغ الذي أنفقته على مدى الثلاث سنوات السابقة، وأنفقت اليابان 8.7 مليون دولار وهو ما يقارب 30% من كافة الاموال التي قدمتها للاعمال المتعلقة بالالغام سابقاً. (لا يوجد أرقام خاصة بـ 1997 لتلك الدولتين لإغراض المقارنة).

المانحين الرئيسيين للأعمال المتعلقة بالالغام

جميع الأرقام بالدولار الأمريكي الا اذا تم ذكر غير ذلك.

الولايات المتحدة - 146.3 مليون دولار

التالي هو للسنوات المالية 1993-1998، ولا يشمل تمويل إعانة الضحايا. في 98-1999، كان مجموع صندوق "ليهي" لضحايا الحرب 50 مليون دولار، وأغلب الأموال في هذا الصندوق تنفق على ضحايا الألغام.

كما انه لا يشمل 45 مليون دولار مخصصة للبحوث والتطوير في ازالة الألغام. لقد ذكرت الولايات المتحدة ان مساهماتها الى برامج الاعمال المتعلقة بالالغام ومن ضمنها البحوث والتطوير ستصل الى 100 مليون دولار في السنة المالية 1999. 
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48.4 مليون دولار

النرويج - 66.6 مليون دولار

يشمل هذا تمويل من وزارة الخارجية 1994-1998 (398 مليون كرونة نرويجية) والوكالة النرويجية للتعاون التنموي 1994-1997 (101 مليون كرونة نرويجية)، ويشمل تمويل لإعانة الضحايا. وقد تعهدت النرويج في ديسمبر/كانون الاول 1997 بإنفاق 120 مليون دولار خلال فترة خمس سنوات على الاعمال المتعلقة بالالغام.

1994



4.0 مليون دولار

1995



11.6 مليون دولار

1996



13.5 مليون دولار

1997



16.7 مليون دولار

1998
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السويد - 52.1 مليون دولار

يشمل هذا تمويل للفترة 1990-1998 (417 كرونا سويدية). من المقدر ان حوالي 10% تم تخصيصها الى إعانة الضحايا.
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المملكة المتحدة - 49.7 مليون دولار

يشمل هذا تمويل من السنة المالية 92-1993 الى 98-1999، ولا يشمل تمويل إعانة الضحايا او مساهمة المملكة المتحدة الى مشاريع المجموعة الأوروبية لإزالة الألغام. وقد قالت المملكة المتحدة في مؤتمر توقيع المعاهدة في اتاوا انها ستضاعف مساهماتها السنوية الى انشطة ازالة الألغام الى ما مجموعه 10 ملايين جنيه إسترليني (16 مليون دولار) حتى سنة 2001.
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المانيا - 42.4 مليون دولار

يشمل هذا تمويل من 1993-1998 من قبل وزارة الشؤون الخارجية (51.3 مليون مارك ألماني) ووزارة التعاون والتنمية الاقتصادية (31.2 مليون مارك ألماني)، ويبدو انه يشمل تمويل إعانة الضحايا. كما تم إنفاق 9.5 مليون مارك ألماني (5.4 مليون دولار) على البحوث والتطوير الخاص بإزالة الألغام. ويوجد تفصيل لكل سنة في تمويل وزارة الخارجية فقط، حيث لا يوجد تفصيل في وزارة التعاون والتنمية الاقتصادية.
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اليابان - 38.7 مليون دولار

مع انه لا يوجد تفصيل سنوي، يشمل هذا ما يقارب 30 مليون دولار حتى 1997، و8.65 مليون دولار (106 مليون ين) في 1998، ويبدو انه يشمل تمويل إعانة الضحايا. وقد تعهدت اليابان في مؤتمر توقيع المعاهدة في اتاوا بإنفاق 10 مليارات ين (85 مليون دولار) خلال خمس سنوات.

الدانمارك - 37.7 مليون دولار

هذا المبلغ لـ 1992-1998، ويشمل 90 مليون كرونة دانمركية (13 مليون دولار) في المساهمات الثنائية و 175 مليون كرونة دانمركية (24.7 مليون دولار) لوكالات الامم المتحدة ولجنة الصليب الاحمر الدولية والمنظمات غير الحكومية، ويشمل تمويل إعانة الضحايا. لا تشمل التفاصيل 

التالية السنوية المساهمات الثنائية.
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كندا - 37 مليون دولار

يشمل هذا إنفاق وكالة التنمية الدولية الكندية في 1993-1997 لحوالي 16.8 مليون دولار كندي (11.1 مليون دولار)، وإنفاق وزارة الدفاع الوطنية في 1989-1997 لحوالي 6.2 مليون دولار كندي (4.1 مليون دولار)، وإنفاق صندوق الألغام الارضية الكندية في 1998 لحوالي 33 مليون دولار كندي (21.7 مليون دولار)، ويشمل تمويل إعانة الضحايا، ولا يشمل مليون دولار للبحوث والتطوير في ازالة الألغام. تعهدت كندا في ديسمبر/كانون الاول 1997 بإنفاق 100 مليون دولار كندي على الاعمال المتعلقة بالالغام خلال الخمس سنوات القادمة.
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فرنسا - 35.7 مليون دولار

يشمل هذا التمويل في 1995-1998 حوالي 142 مليون فرنك تم المساهمة بها الى برامج الاعمال المتعلقة بالالغام للاتحاد الاوروبي و72 مليون فرنك للبرامج الثنائية، ويشمل تمويل إعانة الضحايا. لا يوجد تفصيل لكل سنة.

هولندا - 30.2 مليون دولار

هذا التمويل هو لـ 1996-1998 فقط، لإزالة الألغام والتوعية بخطر الألغام وإعانة الضحايا.
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استراليا - 22.9 مليون دولار

هذا الرقم هو لـ 1994-1999 (36 مليون دولار أسترالي). ولا يوجد تفصيل سنوي، ويبدو انه يشمل إعانة الضحايا. وقد تعهدت استراليا بإنفاق 100 مليون دولار استرالي (65.2 مليون دولار) على الاعمال المتعلقة بالألغام حتى سنة 2005.

ايطاليا - 22.4 مليون دولار

يشمل هذا 18 مليار ليرة (10.45مليون دولار) في 1995-1997 و20 مليار ليرة (11.7 مليون دولار) في 1998، ويبدو انه يشمل تمويل إعانة الضحايا.

سويسرا - 16.9 مليون دولار

هذا الرقم لـ 1993-1997 ويشمل 11 مليون دولار لإعانة الضحايا، و5.5 مليون دولار لإزالة الألغام، و400.000 دولار لبرامج التوعية بخطر الألغام.
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فنلندا - 14.4 مليون دولار

هذا الرقم هو لـ 1991-1998، غير معروف ان كان يشمل برامج إعانة الضحايا. وقد تعهدت فنلندا بتخصيص 226 مليون دولار للأعمال المتعلقة بالالغام في الفترة 1998-2001.
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بلجيكا - 5.1 مليون دولار

يشمل هذا الإنفاق على الاعمال المتعلقة بالالغام في 1994-1998. وتم إنفاق 2.65 مليون دولار على بحوث وتطوير ازالة الألغام.

النمسا - 4.2 مليون دولار

هذا التمويل هو للفترة 1994-1998 (54 مليون شلن) الى وكالات الامم المتحدة والى منظمات غير الحكومية لإزالة الألغام ولبرامج التوعية بخطر الألغام ولإعانة ضحايا الألغام.

ايرلندا - 4 مليون دولار

هذا التمويل هو للفترة 1994-1997 (ما يزيد عن 3 ملايين جنيه) لمشاريع ازالة الألغام وإعادة التأهيل، ويشمل دعم مقدم الى برامج الدول وصندوق التبرعات الاستئماني والمنظمات غير الحكومية. كان مجموع 1997 حوالي 1.14 مليون جنيه.

تمويل البحوث والتطوير في ازالة الألغام

لا تشمل الأرقام المذكورة اعلاه حيثما كان ذلك ممكناً تمويل البحوث والتطوير في تكنولوجيا ازالة الألغام وأجهزتها، لكن في بعض الحالات لا يمكن التأكد اذا كانت الحكومات قد شملت في مبالغها الإجمالية تمويل البحوث والتطوير في إزالة الألغام. حددت منظمة رصد الألغام الارضية الإنفاق التالي على البحوث والتطوير:

* الولايات المتحدة: 45.4 مليون دولار (1995-1998)، بالاضافة الى 17.7 مليون دولار ‏‏مقدرة لـ 1999؛

* السويد: تقريباً 22.5 مليون دولار (1994-1998)؛

* هولندا: تقريباً 10 ملايين دولار (1997-1998)؛

* بلجيكا: 2.65 مليون دولار (حتى 1998)؛

* المملكة المتحدة: 1.7 مليون دولار (94/1995-98/1999)؛

* كندا: حوالي مليون دولار واحد في 1998، وهي السنة الاولى لبرنامج مدته خمسة سنوات قدره 11.2 مليون دولار؛

* ذكرت استراليا انها ستنفق 2.6 مليون دولار في 1998-2002؛

* المجموعة الأوروبية: 18 مليون دولار

المستفيدين الرئيسين من الاعمال المتعلقة بالالغام

عملية الوصول الى أرقام صحيحة وكاملة وقابلة للمقارنة عن المستفيدين الرئيسيين من الاعمال المتعلقة بالالغام هي اكثر صعوبة من الوصول الى أرقام الخاصة بالمانحين للأعمال المتعلقة بالالغام. وتقدم الأرقام التالية المستقاة من بحوث وتقارير الدول لمنظمة رصد الألغام الارضية فكرة عن مستوى تمويل الاعمال المتعلقة بالالغام في دول متنوعة متضررة بالالغام، علماً بأنها غير كاملة في اغلب الأحيان. يبدو واضحاً ان اكبر الدول المستفادة هي افغانستان وموزمبيق وكمبوديا والبوسنة والهرسك وانغولا.

 وقد بلغ تمويل برنامج الامم المتحدة للأعمال المتعلقة بالالغام في أفغانستان 113 مليون دولار من 1991 حتى أكتوبر/تشرين الاول 1998. يشمل هذا الرقم ازالة الألغام والتوعية بخطر الألغام ولكنه لا يشمل إعانة الضحايا. وقد ذكرت وزارة الشؤون الخارجية لموزمبيق ان تمويل ازالة الألغام من 1993 حتى 1998 زاد عن 116 مليون دولار. وقد تمكنت منظمة رصد الألغام من تحديد بالتفصيل 93.5 مليون دولار أنفقت على الأعمال المتعلقة بالالغام في موزمبيق للفترة 1994-2001 وتعهدت بها جهات مانحة.

بلغت التبرعات النقدية لمركز الاعمال المتعلقة بالالغام الكمبودي حوالي 63 مليون دولار من 1994-1998، لكن التبرعات العينية زادت عن ذلك بالملايين ويمكن بعشرات الملايين. وقد أعلنت الجهات المانحة عن ما يقارب من 83 مليون دولار من التبرعات والالتزامات. وقد بلغت تبرعات الاعمال المتعلقة بالالغام الى البوسنة والهرسك من قبل عشر جهات مانحة في الفترة 1996-1998 ما مجموعه 36 مليون دولار، ويدعم البنك الدولي مشروع اعادة تأهيل ضحايا الحرب قدره 30 مليون دولار. واستلمت انغولا ما يقارب من 51 مليون دولار من جهات مانحة رئيسية حتى 1998.

لقد أنفقت خمس جهات مانحة والاتحاد الاوروبي 11.8 مليون دولار او تعهدت بها لأنشطة الاعمال المتعلقة بالالغام في كردستان العراقية حتى نوفمبر/تشرين الاول 1998. وذكر انه بموجب صفقة النفط مقابل الغذاء التي تمت من خلال الامم المتحدة، تم تخصيص 16.5 مليون دولار للأمم المتحدة لإزالة الألغام ومسحها في كردستان العراقية في 1998، حيث خُصصت الى مكتب الامم المتحدة لخدمات المشاريع. وقد أعلنت حكومة لاوس عن 5 ملايين دولار من التبرعات النقدية و8 ملايين دولار من التبرعات العينية الى الصندوق الاستئماني اللاوي للذخائر غير المنفجرة في الفترة 1996-1998. وقد أعلنت الحكومات المانحة عن ما يزيد عن 26 مليون دولار من التبرعات والتعهدات الى لاوس.

أعلنت ست جهات مانحة عن تبرعها وتعهدها بـ13.2 مليون دولار لتمويل الأعمال المتعلقة بالالغام في دول أمريكا الوسطى نيكاراغوا وهندوراس وكوستاريكا وغواتيمالا، حيث كان اغلبها عن طريق برنامج إقليمي، بالتعاون مع منظمة الدول الامريكية وجمعية الدفاع البينية الامريكية. وقد أنفقت الولايات المتحدة حتى 1998 حوالي 12 مليون دولار على برامج الاعمال المتعلقة بالالغام في رواندا و8.2 مليون دولار في أثيوبيا و8 ملايين دولار في إريتريا و7.2 مليون دولار في ناميبيا. وذُكر ان كرواتيا أنفقت تقريباً 26 مليون دولار من ميزانيتها على انشطة الاعمال المتعلقة بالالغام، ولكنها استلمت ما يقارب من 4 مليون دولار من المجتمع الدولي.

مراجعات عامة إقليمية

افريقيا

التوقيع على معاهدة حظر الألغام واعتمادها

من بين الثماني والأربعين دولة في افريقيا، وقعت اربعين دولة على معاهدة حظر الألغام (خمس وثلاثين اثناء مؤتمر التوقيع على المعاهدة في اتاوا في أوائل ديسمبر/كانون الاول 1997 وخمسة دول اخرى منذ ذلك الحين وهي زامبيا وسان تومي وبرينسيبي وتشاد وسيراليون وغينيا الاستوائية التي انضمت الى المعاهدة).

والدول التي لم توقع هي جمهورية افريقيا الوسطى وجزر القمر والكونغو (برازافايل) وجمهورية الكونغو الديمقراطية ونيكاراغوا وليبيريا ونيجيريا والصومال.

وحتى تاريخ 31 مارس/آذار 1999، اعتمدت المعاهدة سبعة عشر دولة من بين الاربعين دولة الموقعة، وهي الدول التالية حسب الترتيب الزمني: موريشيوس وجيبوتي ومالي وزيمبابوي وافريقيا الجنوبية وملاوي وموزمبيق وغينيا الاستوائية وبوركينا فاصو وناميبيا والسنغال وبنن وغينيا وليسوتو وسوازيلند واوغندا والنيجر. تشير تقارير الدول لمنظمة رصد الألغام الارضية ان إجراءات الاعتماد جارية في حوالي نصف الدول التي لم تعتمد المعاهدة بعد.

استعمال الألغام المضادة للأفراد

قامت حكومة انغولا وهي دولة موقعة على المعاهدة بزرع الغام جديدة مضادة للأفراد في 1998 و1999، كما قامت ايضاً قوات "يونيتا" بزرع الألغام المضادة للأفراد في القتال الذي تجدد. ويبدوا انه من المؤكد ان غينيا-بيساو والسنغال، وهما دولتان موقعتان، استخدمتا الألغام عند قتالهما معاً ضد قوات الجيش الثائرة في غينيا-بيساو في 1998. قامت السنغال باعتماد المعاهدة في سبتمبر/ايلول 1998 اثناء فترة وقف للنيران. وهناك ادعاءات باستعمال الدول الموقعة رواندا واوغندا وزيمبابوي للألغام المضادة للأفراد في الصراع القائم في جمهورية الكونغو الديمقراطية، لكن لا يوجد هناك دليل ثابت ولقد أنكرت الدول المُتهمة قيامها بزرع الألغام.

لقد استخدمت الألغام في 1998 و/او أوائل 1999 من قبل القوات الثائرة في انغولا وجيبوتي وغينيا-بيساو واوغندا بالاضافة الى فصائل متنوعة في الصومال. كما كان هناك ايضاً ادعاءات متكررة باستعمال الألغام المضادة للأفراد في جمهورية الكونغو الديمقراطية من قبل القوات الحكومية والثوار والجيوش الاجنبية وفي إريتريا من قبل القوات الحكومية وفي السودان من قبل الحكومة والثوار.

انتاج وتصدير الألغام المضادة للأفراد

لا يوجد حالياً منتجي او مصدري الغام مضادة للأفراد في افريقيا. (مصر التي ما زالت تنتج الالغام ادرجت في قسم الشرق الاوسط/افريقيا الشمالية من هذا التقرير). أنتجت في السابق افريقيا الجنوبية واوغندا وزيمبابوي واحتمالاً ناميبيا الغام مضادة للأفراد، وكانت افريقيا الجنوبية وزيمبابوي دول مصدرة ايضاً.

مخزون الألغام المضادة للأفراد

لا يوجد هناك بيانات مؤكدة عن عدد الألغام المضادة للأفراد التي في مخزون الدول الأفريقية، سواء الموقعة منها او غير الموقعة. وقد قامت بعض الدول بتدمير مخزونها. 

ذكرت افريقيا الجنوبية (243.423 لغم) وناميبيا (50 طن من الألغام والذخائر غير المنفجرة) انهما دمرتا كل مخزونهما الحربي من الألغام المضادة للأفراد، وقامت مالي وغينيا-بيساو واحتمالاً اوغندا وغابون بتدمير جزء من مخزون ألغامهم المضادة للأفراد.

تشمل الدول التي تحتفظ بمخزون من الألغام المضادة للأفراد جميع الدول غير الموقعة، ما عدا احتمالاً جزر القمر، بالاضافة الى انغولا وتشاد وجيبوتي واثيوبيا وغابون وغينيا-بيساو وكينيا ومدغشقر وملاوي ومالي وموريتانيا وموزمبيق والنيجر ورواندا والسنغال وسيراليون والسودان وزامبيا وزيمبابوي. ولا يمكن التأكد ان كانت بوتسوانا وبوروندي وغينيا وتنزانيا وتوغو تحتفظ بمخزون.

مشكلة الألغام الارضية والأعمال المتعلقة بالالغام

توصف افريقيا انها من اكثر القارات الملغومة، حيث تشمل الدول المتضررة بشدة انغولا وموزمبيق والصومال (والأرض الصومالية) والسودان واريتريا واثيوبيا، بالاضافة الى دول اخرى مثل زيمبابوي ورواندا وزامبيا وتشاد وناميبيا وبوروندي واوغندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وموريتانيا وسيراليون وليبيريا والسنغال وغينيا-بيساو والكونغو-برازافايل وجيبوتي وملاوي والنيجر وأفريقيا الجنوبية وسوازيلند.

وهناك عمليات لإزالة الألغام جارية في انغولا وموزمبيق وناميبيا ورواندا وزيمبابوي، تختلف تسب نجاحها.

تم إنفاق ما يقارب من 116 مليون دولار على عمليات ازالة الألغام في موزمبيق، وهو على الارجح مبلغ يزيد عن اي دولة اخرى ما عدا افغانستان، وقد تم إنفاق ما يزيد عن 50 مليون دولار في انغولا وما يزيد عن 10 ملايين في إريتريا وما يقارب من 10 ملايين في أثيوبيا.

الامريكتان

توقيع معاهدة حظر الألغام واعتمادها

هناك دعم شبه عالمي لمعاهدة حظر الألغام في منطقة الامريكتان. فقد وقعت ثلاثة وثلاثين دولة على المعاهدة؛ والدولتان الوحيدتان اللتان لم توقعا المعاهدة هما الولايات المتحدة وكوبا. وحتى تاريخ 31 مارس/آذار 1999، اعتمدت تسعة عشر دولة في المنطقة معاهدة الحظر وهي (حسب تاريخ اعتمادها): كندا وبليز وترينيداد وتوباغو وبوليفيا والمكسيك وبيرو وجامايكا وجزر البهاما وغرينادا وهندوراس وبنما وباراغواي ونيكاراغوا وسانت كيتس ونيفس وبربادوس والسلفادور وكوستاريكا ودومينيكا وغواتيمالا.

الدول التي وقعت ولكنها لم تعتمد المعاهدة بعد هي انتيغوا وبربودا والأرجنتين والبرازيل وشيلي وكولومبيا والجمهورية الدومينيكية والإكوادور وغيانا وهايتي وسانت لوسيا وسانت فنسنت وجزر غرينادين وسورينام وأوروغواي وفنزويلا، حيث ان الاجراءات التشريعية لاعتماد المعاهدة جارية في نصف هذه الدول على الاقل. 

استعمال الألغام المضادة للأفراد

الدولة الوحيدة التي يوجد دليل على انه تم زرع الألغام المضادة للأفراد فيها في 1998 وأوائل 1999 هي كولومبيا، حيث قامت عدة مجموعات من الثوار، خاصة "يو سي-ئي ال ان" و"فارز"، بإنتاج واستعمال الألغام المضادة للأفراد والأجهزة المتفجرة المرتجلة منذ العديد من السنوات.

انتاج وتصدير الألغام المضادة للأفراد

نتيجة لمعاهدة حظر الألغام والسياسات المحلية، توقفت سبع دول في المنطقة عن انتاج الألغام المضادة للأفراد وهي الارجنتين والبرازيل وكندا وشيلي وكولومبيا ونيكاراغوا وبيرو. اما انتاج كولومبيا، التي توقفت في 1996، فلم يكتشف من قبل حكومات اخرى ومن قبل المنظمات غير الحكومية الا بعد ان نشر في "تقرير منظمة رصد الألغام الارضية 1999".

تبقى الولايات المتحدة وكوبا المنتجان الوحيدان للألغام المضادة للأفراد في نصف الكرة الارضية هذا.

لا يوجد حالياً اية دولة في المنطقة تقوم بتصدير الألغام المضادة للأفراد. فقد حولت الولايات المتحدة التجميد الذي وضعته في 1992 على التصدير الى حظر دائم في 1997، وصرحت كوبا رسمياً انها لا تصدر الألغام المضادة للأفراد. وقد قامت الدول الموقعة الارجنتين والبرازيل وكندا وشيلي بالتصدير سابقاً.

مخزون الألغام المضادة للأفراد

قامت كندا والسلفادور بتدمير كل مخزونهما الحربي من الألغام المضادة للأفراد، وصرحت غواتيمالا انها لا تحتفظ بمخزون من الألغام المضادة للأفراد. ولقد تم تدمير جزئي للمخزون في كل من نيكاراغوا والولايات المتحدة وأوروغواي.

يعتقد ان الدول التالية تحتفظ بمخزون من الألغام المضادة للأفراد: الارجنتين والبرازيل وشيلي وكولومبيا وكوبا والإكوادور وغيانا ونيكاراغوا والولايات المتحدة وأوروغواي وفنزويلا. وقد أبلغت بيرو منظمة الدول الامريكية انها لا تحتفظ بمخزون من الألغام المضادة للأفراد ولكن هناك تقارير تشير الى نقيض ذلك، وغير معروف ان كانت بنما وباراغواي وسورينام تحتفظ بالغام مضادة للأفراد.

ويعتقد ان الدول التالية لم تمتلك في اي وقت من الاوقات الألغام المضادة للأفراد: انتيغوا وبربودا وجزر البهاما وبربادوس وبليز وبوليفيا وكوستاريكا ودومينيكا والجمهورية الدومينيكية وغرينادا وهايتي وهندوراس وجامايكا والمكسيك وسانت كيتس ونفيس وسانت لوسيا وسانت فنسنت وجزر غرينادين وترينيداد وتوباغو.

مشكلة الألغام الارضية والأعمال المتعلقة بالالغام

تشكل الألغام غير المزالة مشكلة مستمرة في الامريكتين، واكثر الدول تضرراً منها هي كولومبيا ونيكاراغوا. وتشمل الدول الاخرى التي تعاني من مشاكل الألغام هندوراس وكوستاريكا وغواتيمالا وعلى حدود بيرو والإكوادور بالاضافة الى جزر الفوكلاند/مافيناس المتنازع عليها. ويبدوا ان اكبر عدد من الألغام، بين 500.000 الى مليون، مزروع في حدود شيلي مع الارجنتين وبوليفيا وبيرو، ولكن هذه الألغام لا يؤدي الا الى إصابات قليلة بين المدنيين. وزرعت الولايات المتحدة وكوبا الألغام حول قاعدة الولايات البحرية في غوانتنامو، وقد تعهدت الولايات المتحدة بإزالة جميع الغامها المضادة للأفراد من المنطقة بنهاية 1999.

وهناك برامج لإزالة الألغام للأعمال الإنسانية جارية في نيكاراغوا وهندوراس وكوستاريكا وغواتيمالا (جميعها بالتعاون مع منظمة الدول الامريكية وجمعية الدفاع الامريكية البينية). وتم التوصل الى اتفاق مشترك في أواخر 1998 بين بيرو والإكوادور لإزالة الألغام من على حدودهما. ولقد دمر إعصار "ميتش" هندوراس في نوفمبر/تشرين الثاني 1998، ولكنه لم يأخّر جهود ازالة الألغام الا لعدة شهور فقط. وستتمكن جميع دول أمريكا الوسطى من تحقيق هدفها الطامح الى اعلانها دول خالية من الألغام بحلول سنة 2000، ما عدا نيكاراغوا الذي يبدو ان الهدف تأخر الى 2004 بسبب الإعصار وعوامل اخرى.

تم التوقيع على مذكرة تفاهم حول برنامج مشترك لأعادة تأهيل ضحايا الألغام في أمريكا الوسطى من قبل المكسيك وكندا وباهو في يناير/كانون الثاني 1999، وستقوم المبادرة الممولة بمنحة قدرها 3.5 مليون دولار كندي بتقييم حاجات ضحايا الحرب في السلفادور ونيكاراغوا وهندوراس ومواجهتها. 

تبرعت الولايات المتحدة بأموال الى برامج الاعمال المتعلقة بالالغام العالمية تزيد عن اي دولة اخرى (تقريباً 173 مليون دولار لإزالة الألغام، و50 مليون لإعانة الضحايا، و63 مليون دولار للبحوث والتطوير في إزالة الألغام). كما تعتبر كندا دولة مانحة اخرى مهمة للأعمال المتعلقة بالالغام (تقريباً 26 مليون دولار).

آسيا/المحيط الهادي

توقيع معاهدة حظر الألغام واعتمادها

وقعت ثماني عشر دولة معاهدة حظر الألغام من بين ثماني وتسعين دولة في منطقة آسيا-المحيط الهادي (الذي يغطي المنطقة الواقعة بين افغانستان في الغرب الى جزر المحيط الهادي في الشرق).

تشمل الدول الموقعة استراليا وبنغلادش وبروني وكمبوديا وجزر كوك وفيجي واندونيسيا واليابان وماليزيا وملديف وجزر مارشال ونيوزيلندا ونيو والفليبين وساموا وجزر سليمان وتايلند وفانواتو.

تشمل الدول غير الموقعة افغانستان وبوتان وبورما (مينامار) والصين والهند وكيريباتي وكوريا الشمالية وكوريا الجنوبية وميكرنيزيا ومنغوليا وناورو والنيبال وباكستان وبالاو وبابوا غينيا الجديدة وسنغافورة وسيريلانكا وتونغا وتوفالو وفيتنام. 

واعتمدت ثماني دول فقط حتى تاريخ 31 مارس/آذار 1999 المعاهدة من بين ثماني عشر دولة موقعة، وهما حسب الترتيب الزمني نيو وفيجي وساموا واليابان وتايلند واستراليا وجزر سليمان ونيوزيلندا.

استعمال الألغام المضادة للأفراد

لا يوجد دليل على قيام الدول الموقعة باستعمال الألغام المضادة للأفراد، وهناك احتمال كبير ان قوات المعارضة في كمبوديا استعملت الألغام في 1998 ولكن الحكومة تنكر انها استعملت الألغام المضادة للأفراد منذ توقيع المعاهدة. ويستمر الاستعمال بين الدول غير الموقعة بصورة شبه يومية في بورما من قبل الحكومة العسكرية ومجموعات عرقية مسلحة. ويستمر الجيش السيريلانكي وثوار "نمور التاميل" (ال تي تي ئي) بزرع الألغام المضادة للأفراد. وتعترف قوات المعارضة في افغانستان باستمرارها في استعمال الألغام المضادة للأفراد، وهناك تقارير غير مؤكدة عن قيام الطالبان باستعمال الألغام المضادة للأفراد مؤخراً.

انتاج وتصدير الألغام المضادة للأفراد

تقع الثماني دول المتبقية في العالم التي تنتج الألغام المضادة للأفراد في هذه المنطقة وهي بورما والصين والهند وكوريا الشمالية وكوريا الجنوبية وباكستان وسنغافورة وفيتنام.

اما الدول التي توقفت عن انتاج الألغام المضادة للأفراد سواء بسبب توقيعها للمعاهدة او لإسباب سياسية محلية فهي اليابان والفليبين وتايوان وتايلند.

لا يعتقد ان اية دولة في المنطقة تصدر حالياً الألغام المضادة للأفراد. ووضعت الدولتان المصدرتان باكستان وسنغافورة تجميد رسمي على التصدير، بينما صرحت كل من الصين وفيتنام وهي دول مصدرة سابقاً بانهما لا يقومان بالتصدير الآن. لا توجد دول مصدرة سابقة اخرى في منطقة آسيا/المحيط الهادي، ولكن من الجدير بالملاحظة ان الهند وكوريا الجنوبية أعلنتا عن تجميد رسمي على التصدير. لا يوجد اي قيود على التصدير موضوعة من قبل بورما وكوريا الشمالية.

مخزون الألغام المضادة للأفراد

يعتقد ان الصين التي لديها ما يقارب من 110 مليون لغم مضاد للأفراد تحتفظ باكبر مخزون من الألغام المضادة للأفراد في العالم. كما ان الهند، التي لديها ما يقارب من 4-5 مليون لغم مضاد للأفراد، وكوريا الجنوبية، التي لديها ما يقارب من مليونان من الألغام المضادة للأفراد، تحتفظان بعدد كبير من مخزون الألغام.

بدأ عدد قليل من الدول في هذه المنطقة بتدمير الألغام المضادة للأفراد، فانتهت الفليبين من تدمير الغامها (2.460 لغم كليمور). ولقد دمرت نيوزيلندا مخزونها الصغير من الألغام في 1996 وتحتفظ فقط بالغام كليمور المفجرة من بعد، ودمرت كمبوديا ما يقارب من 72.000 لغم مضاد للأفراد. تقوم اليابان بتطوير خطة لتدمير مخزونها الذي يقارب مليون لغم مضاد للأفراد.

يعتقد ان جميع دول المنطقة تحتفظ بمخزون من الألغام المضادة للأفراد ما عدا نيوزيلندا والفليبين وبوتان وملديف وبابوا غينيا الجديدة (كليمور فقط) ودول جزر المحيط الهادي واحتمالاً النيبال.

مشكلة الألغام والأعمال المتعلقة بالالغام

تعتبر كمبوديا وافغانستان من اكثر الدول تضرراً بالالغام في العالم. لقد تم تطهير 164 كيلومتر مربع من الألغام في افغانستان، ولكن يوجد 713 كيلومتر مربع اخرى في انتظار دورها في التطهير. يقدر عدد الإصابات في افغانستان بحوالي 10-12 باليوم وهو نصف تقدير 1993. وتم تطهير 184 كيلومتر مربع من الاراضي في كمبوديا، وهناك 644 كيلومتر مربع اخرى معروف انها ملغومة و1400 كيلومتر مربع مشكوك في ان تكون ملغومة. وكان هناك 1.249 اصابة في 1998، حوالي ثلث العدد الذي تم تقديره قبل سنوات قليلة ماضية.

لقد كانت الحدود بين الصين وفيتنام ملغومة بشدة، ولكن الطرفان قاما بإجراء عمليات ازالة الألغام حيث تدعي الصين انها طهرت ما يزيد عن 100 كيلومتر مربع من الاراضي في 1998 واوائل 1999. وهناك عملية ازالة الغام جديدة قيد الابتداء في محافظة غوانق تراي في فيتنام وهي من اكثر المناطق المتضررة من الألغام في فيتنام. كما ان حدود تايلند مع كمبوديا ملغومة بشدة ولكن التايلنديين لم يبدؤوا الى الآن في برنامج ازالة الغام رئيسي. وهناك مشكلة الغام خطيرة في شبة جزيرة جافنا في سريلانكا، ولكن يجرى حالياً تأسيس برنامج للأعمال المتعلقة بالالغام من قبل برنامج الامم المتحدة للتنمية. وما زالت لاوس تعاني من انتشار شديد للذخائر غير المنفجرة الناتجة عن حروب الهندوصينية بالاضافة الى الألغام؛ وتتوسع جهود التطهير حيث تم تطهير 195 هكتار من الاراضي في 1997 و239 هكتار في 1998 (حتى أكتوبر/تشرين الاول). وتعاني بورما من مشاكل الألغام في حدودها مع تايلند وبنغلادش، ولكن الى الآن لم يتم تنفيذ عمليات منظمة لإزالة الألغام. وتعاني بنغلادش وماليزيا والهند وباكستان وكوريا الشمالية وكوريا الجنوبية من مشاكل طفيفة من الألغام، اغلبها في مناطق الحدود.

تعتبر اليابان واستراليا من الدول الرائدة في العالم في التبرع للأعمال المتعلقة بالالغام، فقد قدمت اليابان حوالي 39 مليون دولار (يشمل ذلك 8.65 مليون دولار في 1998 وحده)، وقدمت استراليا حوالي 23 مليون دولار.

اوروبا/آسيا الوسطى

توقيع معاهدة حظر الألغام واعتماده

وقعت تسع وثلاثين دولة من بين ثلاث وخمسين دولة في اوروبا/آسيا الوسطى معاهدة حظر الألغام، يشمل ذلك اربع دول منذ مؤتمر التوقيع على المعاهدة في ديسمبر/كانون الاول 1997 وهي البانيا وماسدونيا (التي انضمت) واوكرانيا وليتوانيا. 

اما الدول غير الموقعة الاربع عشرة فهي أرمينيا وأذربيجان وبيلاروس وأستونيا وفنلندا وجورجيا وكازاخستان وقيرغيزستان ولاتفيا وروسيا وطاجيكستان وتركيا واوزبكستان ويوغسلافيا السابقة. ومن الجدير بالملاحظة هنا ان هذه القائمة تشمل إحدى عشرة دولة من الاتحاد السوفييتي السابق. وقد وقعت جميع دول الاتحاد الاوروبي ماعدا فنلندا، وجميع دول الحلف الاطلسي ما عدا تركيا، وجميع دول اوروبا الوسطى/الشرقية ما عدا جمهورية يوغسلافيا الفدرالية.

وفي الوقت الذي ترددت فيه دول الاتحاد السوفييتي السابق في التوقيع، وقعت تركمانستان المعاهدة في مؤتمر التوقيع في ديسمبر/كانون الاول 1997، واصبحت رابع دولة في العالم تعتمد المعاهدة في يناير/كانون الثاني 1998. وفي تطور مهم وقعت اوكرانيا المعاهدة في فبراير/شباط 1999 وهي دولة تمتلك 10 ملايين لغم مضاد للأفراد، رابع اكبر ترسانة في العالم؛ وفعلت ليتوانيا نفس الشيء وبذلك تكون اول دولة بلطيقية توقع المعاهدة.

قامت اربع وعشرين دولة في المنطقة باعتماد المعاهدة من بين ثمان وثلاثين وهي (حسب الترتيب الزمني): ايرلندا وتركمانستان والكرسي الرسولي وسان مارينو وسويسرا وهنغاريا وكرواتيا والدانمارك والنمسا واندورا والنرويج وفرنسا والمانيا والمملكة المتحدة وبلغاريا وبلجيكا والبوسنة والهرسك وماسدونيا وسلوفينيا وموناكو والسويد واسبانيا والبرتغال وسلوفاكيا.

اما الخمسة عشر دولة التي لم تعتمد المعاهدة فهي البانيا وقبرص والجمهورية التشيكية واليونان وأيسلندا وايطاليا وليختنشتاين وليتوانيا ولوكسمبورغ ومالطا وملدوفا وهولندا وبولندا ورومانيا واوكرانيا. وأصدرت اليونان بيان رسمي بعد التوقيع اشارت فيه ان الاعتماد سيتم "حالما يتم استكمال الشروط المتصلة بتنفيذ احكام المعاهدة المعنية"، كما اصدرت لتوانيا بيان شبيه وقت التوقيع. واشارت بولندا الى انها لن تقوم بتنفيذ المعاهدة الا بعد ان تصبح "عالمية بحق مُشترك بها جميع الدول الرئيسية"، ووجدت بولندا بدائل للألغام المضادة للأفراد.

استعمال الألغام المضادة للأفراد

يبدوا انه في الفترة من ديسمبر/كانون الاول 1997 الى أوائل 1999، زرعت الغام جديدة مضادة للأفراد في يوغسلافيا السابقة من قبل الجيش اليوغسلافي وجيش تحرير كوسوفو، وفي تركيا من قبل الحكومة والفصائل الكردية الداعية الى الانفصال، وفي ابخازيا من قبل الحزبيين الجورجيين. كما كان هناك ايضاً ادعاءات مستمرة عن عمليات استعمال من قبل الحزبيين الابخازيين في جورجيا، ومن قبل الثوار في طاجيكستان. لا تشمل اياً من هذه الاستعمالات دول موقعة على المعاهدة.

انتاج وتصدير الألغام المضادة للأفراد

سواء بسبب توقيعها على المعاهدة او لإسباب سياسية محلية، قامت اثنتان وعشرين دولة في هذه المنطقة بالتوقف عن انتاج الألغام المضادة للأفراد، وهي: البانيا والنمسا وبلجيكا والبوسنة وبلغاريا وكرواتيا والجمهورية التشيكية والدانمارك وفنلندا وفرنسا والمانيا واليونان وهنغاريا وايطاليا وهولندا والنرويج وبولندا والبرتغال ورومانيا واسبانيا والسويد وسويسرا والمملكة المتحدة. (وصف البعض بيلاروس وقبرص واوكرانيا كدول منتجة، لكنها تنكر اي انتاج حالياً او سابقاً.) وقد كشف "تقرير منظمة رصد الألغام الارضية 1999" عن تفاصيل تتعلق بدور البانيا السابق في انتاج الألغام.

تبقى روسيا وتركيا ويوغسلافيا الدول الوحيدة المنتجة في المنطقة، فقد اعلنت روسيا عن توقفها عن انتاج الألغام السعفية المضادة للأفراد في 1998. وحسب بعض المصادر اليوغسلافية، لم يجرى اي انتاج للألغام المضادة للأفراد في يوغسلافيا منذ العديد من السنين.

يعتقد انه لا توجد اي دولة في هذه المنطقة تقوم بتصدير الألغام المضادة للأفراد، وقد حددت منظمة رصد الألغام المضادة للأفراد ثماني عشرة دولة كدول مصدرة سابقة؛ وقد وقع على المعاهدة ست عشرة دولة، ووضعت روسيا تجميد على تصدير الألغام غير القابلة للكشف وغير ذاتية التدمير، وصرحت يوغسلافيا علناً انها توقفت عن تصدير الألغام.

مخزون الألغام المضادة للأفراد

يوجد هناك ما يقارب من 100 مليون لغم مضاد للأفراد في هذه المنطقة، حيث تحتفظ روسيا بحوالي 60-70 مليون، كما تقوم بيلاروس بتخزين الملايين من الألغام المضادة للأفراد ويمكن العشرات من الملايين. كما يمكن ان تكون يوغسلافيا محتفظة بمخزون كبير جداً مع ان العدد غير معروف. واشارت فنلندا الى انها تحتفظ بعدد من الألغام المضادة للأفراد يقل تعداده عن مليون لغم.

حتى أوائل 1999، يعتقد ان اكبر مخزون تحتفظ به دول موقعة على المعاهدة هي اوكرانيا (10 ملايين) وايطاليا (7 ملايين) والسويد (3 ملايين) والبانيا (مليونان) والمملكة المتحدة (850.000) وفرنسا (650.000) واسبانيا (595.000). اما تدميرها فهو جاري او يتم التخطيط له في كل دولة، ما عدا البانيا. كما يعتقد ان اليونان تحتفظ ايضاً بمخزون كبير من الألغام ولكنها لا تنوي تدميره حتى الآن.

لقد تم تدمير الملايين من الألغام في السنوات الاخيرة، خاصة من قبل سويسرا (ثلاثة ملايين) والمانيا (1.7 مليون) وفرنسا (750.000) وبلجيكا (430.000) والمملكة المتحدة (430.000) والسويد (315.000) وهولندا (255.000) واسبانيا (حوالي 225.000) والدانمارك (حوالي 200.000) والنمسا (116.000) واوكرانيا (101.000). بالاضافة الى ذلك قامت روسيا بتدمير 500.000 لغم مضاد للأفراد لا تمتثل مع بروتوكول الألغام المعدل في الاتفاقية بشأن الأسلحة التقليدية.

لقد أكملت النمسا وبلجيكا والمانيا ولوكسمبورغ والنرويج وسويسرا تدمير مخزونها الحربي من الألغام المضادة للأفراد. وقامت على الاقل ست عشرة دولة بتدمير بعض الألغام المضادة للأفراد.

مشكلة الألغام الارضية والأعمال المتعلقة بالالغام

هناك مشاكل خطيرة جداً في البوسنة وكرواتيا والشيشان (روسيا) وابخازيا (جورجيا) وناقوني-كارباخ (أذربيجان). ومن الدول الاخرى المتضررة البانيا وأرمينيا وبلغاريا وقبرص واليونان وقيرغيزستان وملدوفا وسلوفينيا طاجيكستان وتركيا ويوغسلافيا. ويجرى الآن برامج لازالة الألغام للأعمال الإنسانية في البوسنة وكرواتيا.

بالاضافة الى ذلك، ما زالت عدد من دول المنطقة تعاني من الألغام والذخائر غير المنفجرة المتخلفة من الحرب العالمية الثانية، خاصة بيلاروس وبلجيكا والدانمارك وفرنسا ولاتفيا وليتوانيا ولوكسمبورغ وبولندا وروسيا واوكرانيا. ويتم في بعض الحالات ازالة الآلاف من الألغام والذخائر غير المنفجرة كل سنة.

ومن بين اكبر خمس عشرة دولة مانحة في بالعالم، تأتي إحدى عشرة دولة من هذه المنطقة، منها النرويج والمملكة المتحدة والسويد والمانيا والدانمارك وهولندا وفرنسا وسويسرا وفنلندا وبلجيكا والمجموعة الأوروبية. ويصل مجموع التبرعات الى ما يزيد عن 555 مليون دولار.

الشرق الاوسط/افريقيا الشمالية

توقيع معاهدة حظر الألغام واعتمادها

وقعت خمس دول من بين ثماني عشرة دولة في المنطقة معاهدة حظر الألغام، وهي اليمن وقطر والجزائر وتونس في مؤتمر التوقيع على المعاهدة في ديسمبر/كانون الاول 1997، والاردن في 11 اغسطس/آب 1999. كما اعتمد المعاهدة كل من اليمن (سبتمبر/ايلول 1998) وقطر (أكتوبر/تشرين الاول 1998) والاردن (نوفمبر/تشرين الثاني 1998). وأصدرت تونس تشريع الاعتماد في أكتوبر/تشرين الاول 1998 ولكنها لم تقم الى الآن بإيداعه رسمياً في الامم المتحدة. ويوجد في اليمن قانون حظر محلي ولكنه من غير الواضح ان كان ذلك يشكل تشريع لتنفيذ المعاهدة.

اما الدول التي لم توقع على المعاهدة بعد فهي البحرين ومصر وايران والعراق واسرائيل والكويت ولبنان وليبيا والمغرب وعمان والمملكة العربية السعودية وسوريا والإمارات العربية المتحدة. وبناءاً على بيانات تتعلق بمواقف هذه الدول وعلى أفعالها وعلى عملية تصويتها في الامم المتحدة، تعتبر مصر والعراق وايران واسرائيل وليبيا والمغرب وسوريا من اكثر الدول معارضةً لمعاهدة حظر الألغام.

استعمال الألغام المضادة للأفراد

مع ان الألغام المضادة للأفراد استعملت من قبل بصورة مكثفة في جميع أنحاء المنطقة، هناك تأكيد ان استعمال جديد قد حصل في الفترة بين 1998 واوائل 1999 فقط في جنوب لبنان المحتل من قبل اسرائيل، حيث تم زرع الألغام المضادة للأفراد من قبل القوات الإسرائيلية واطراف غير حكومية، خاصة حزب الله. 

انتاج وتصدير الألغام المضادة للأفراد

تم تحديد اربع دول في المنطقة وهي مصر وايران والعراق واسرائيل على انها دول منتجة ومصدرة للألغام المضادة للأفراد. لقد ذكرت اسرائيل منذ ديسمبر/كانون الاول 1997 على الاقل انها توقفت عن انتاج الألغام المضادة للأفراد، ووضعت اسرائيل تجميد رسمي على التصدير، واعلنت مصر وايران بأنهما توقفتا عن تصدير الألغام المضادة للأفراد. والعراق هي الدولة الوحيدة في العالم التي كانت تعرف بتصديرها للألغام المضادة للأفراد في السابق التي لم تعلن عن توقف.

مخزون الألغام المضادة للأفراد

يبدوا ان ثلاث دول في المنطقة لا تحتفظ بمخزون من الألغام المضادة للأفراد، وهي الكويت وقطر والإمارات العربية المتحدة، ومن غير المعروف ان كانت البحرين تحتفظ بمخزون. ويبدوا ان اليمن هي الدولة الوحيدة التي بدأت في تدمير الألغام المضادة للأفراد، حيث دمرت 42.000 في 1998.

لم تقدم اي دولة في المنطقة تفاصيل عن مجموع الألغام التي تحتفظ بها في مخزونها، وعلى الارجح ان مصر وايران والعراق واسرائيل وسوريا تحتفظ باكبر مخزون من الألغام المضادة للأفراد.

مشكلة الألغام الارضية والأعمال المتعلقة بالالغام

اعلنت جميع دول المنطقة عن بعض المشاكل من الألغام، ما عدا البحرين وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. ويوجد هناك عملية ازالة الغام مكثفة تجري في كردستان العراقية، اما الدول المتضررة الاخرى التي يجري بها ازالة الغام، حيث يكون ذلك بصورة منتظمة في بعض الأحيان وعشوائية أحيانا اخرى، فهي مصر وايران وإسرائيل والاردن ولبنان وليبيا والمغرب وتونس واليمن. تتم إزالة الألغام في معظم هذه الدول من قبل القوات المسلحة.

� تستخدم الحملة الدولية لحظر الألغام الارضية التسمية المختصرة معاهدة حظر الألغام، وهناك مسميات اخرى مختصرة من ضمنها اتفاقية اتاوا ومعاهدة اتاوا.
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3 يستخدم مصطلح الاعتماد في هذا التقرير بمعنى الموافقة على الالتزام. تسمح المعاهدة للحكومات إبداء الموافقة على الالتزام من خلال وسائل مختلفة من بينها الاعتماد او القبول او الموافقة او الانضمام، حيث تؤدي جميعها الى التزام قانوني يتعدى مجرد التوقيع.  
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5 وزارة الخارجية الامريكية، "القتلة المخفيين"، ديسمبر/كانون الاول 1994، صفحة 1. وقد اشار مسئولي الامم المتحدة منذ ذلك الوقت من ان عدد الألغام التي يتم زرعها هو عدد تقديري مبني على زراعة الغام مكثفة حصلت في الصراع القائم حينه في يوغسلافيا السابقة.


6 وزارة الخارجية الامريكية، "القتلة المخفيين"، سبتمبر/ايلول 1998، صفحة 5.
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